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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـلى مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دومًا إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
تُُجـيِّ تميُّـز القضـاء الإسـامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 
يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصـين -من القضـاة والمحامـين والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعاميـة ونحوها.

وتـرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عـلى إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 
الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة من نظـام حماية حقـوق المؤلف ولائحتـه التنفيذية مع الفهـارس، إضافة 
لمـا يرتبـط بالأمـر مـن نصـوص مـن أحـكام قضائيـة واتفاقيـات ومعاهـدات دوليـة، وترجـو أن تكـون 
مسـاندة للجميـع مـن خـال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا عديـدة؛ كالارتباطـات بـين المـواد 
ث  المترابطـة عـر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة سـتُحَدَّ

باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ عـلى هـذا النظـام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 
ونـره؛ وهـو فضيلـة الشـيخ/ عبـد العزيـز بـن عبـد الله بـن عبد العزيـز السـليم - عضو لجنـة النظر في 

مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلف  -وفقـه الله-.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصـين الراغبين بتقديم الدراسـات 
والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.
مركز قضاء للبحوث والدراسات

m@qadha.org.sa



الجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء(
مركز قضاء للبحوث والدراسات

 qadha.org.sa/ar/books

 m@qadha.org.sa

 966538999887

SQUARE-X-TWITTER @qdha

/qadha_ksa

   /qadha.ksa
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مقدمة المعتني
امُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه. اةُ والسَّ الحمدُ لله، والصَّ

فهذا عرضٌ وترتيبٌ لنظام: »حماية حقوق المؤلف« )1424هـ(، ولائحته التنفيذية )1443هـ(. 
نَ ما يي: تضمَّ

- الجمـعَ بـيَن كُلِّ مـادةٍ في النظـام؛ بنظائرهـا مـن مـواد الائحـة، وتَُجِـدُ في هذه النسـخة جميـعَ مواد 
الائحـة منثـورةً تحـت مـوادِّ النظام؛ بحسـب موضـوع كل مادة. 

في  الزمـاء  إعـداد  مـن  والائحـة؛  النظـام  مـواد  بـين  الانتقـال   ُ تيـرِّ إلكترونيـة  روابـط  مـع 
. ين ر مشـكو ء  قضا كز  مر

- إيـرادَ بعـضِ النصـوص مـن: »اتفاقيـة الجوانـب المتصلـة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكرية« 
)اتفاقيـة تريبـس TRIPS(، في مواضِـعَ مِـنْ مـوادِّ النظـام أو لائحتـه، المتعلقـة بها.

- إيـرادَ بعـضِ النصـوص مـن: »اتفاقية بيرن لحمايـة المصنفات الأدبيـة والفنيـة«)1(، في مواضِعَ مِنْ 
مـوادِّ النظـام أو لائحتـه، المتعلقة بها.

- نصوصًـا مـن أحـكام قضائية، صـادرة عن القضـاء الإداري أو القضاء العـام في المملكة، متعلقة 
بتفسـير نصوص النظام)2(.

نــا اســتعراضًا لأهــمِّ الأطــوار النظاميــة لموضــوع  - جدولــين مختصريــن -بــين يــدَيْ ذلــك- تضمَّ
النظــام وأحكامــه، في الأنظمــة واللوائــح، والاتفاقيــات والمعاهــدات، التــي أبرمتهــا المملكــة أو 

ــا. ــتْ إليه انضمَّ

وليـة، وقـد أَوْرَدتُّ أهمَّ المـواد في الاتفاقيتـين، المتعلقة بمواد النظـام ولائحته،  وسـتأتي الإشـارة إلى مبـدأ: سـموِّ الاتفاقيـات الدَّ  )1(
ولا يغنـي ذلـك بطبيعـة الحـال عـن الرجـوع لنصـوص الاتفاقيتـين، وقـد تكـون بعـضُ هـذه المواضـع مـن الاتفاقيتـين المشـار 
إليهـما؛ حـال إيرادهـا مـع نصـوص النظام: بحاجةٍ إلى تعليق يسـير أو بيـانٍ أو إشـارة، وعَدَلْتُ عن ذلك؛ لطبيعة هذه النسـخة، 
التـي يـراد منهـا العـرضُ والاختصـار، وأرجـأتُ ذلـك إلى نسـخة أخـرى لاحقـة؛ للتعليـق عـلى النظام، ذكـرتُ فيها عـددًا من 
المسـائل المتعلقـة بالنظـام، وأحكامًـا قضائيـة وطنيـة وعربيـة وأجنبيـة، وفقًـا لآخـر إصـدارات الويبـو )WIPO(، والإجراءات 

ول النظيرة. المعمـول بهـا في الفقـه والقضـاء المقـارن في الـدُّ
والأصـلُ في التفسـير القضائـي للأنظمـة والقوانـين هـو التفسـير المتعلـق بتطبيقهـا، وتنفيذهـا، وتكييفهـا، وتنزيـل أحكامهـا   )2(
ا  عـلى الوقائـع، ونحـو ذلـك، دون أنْ يتجـاوز ذلـك إلى تقييدهـا أو تخصيصهـا أو قـصر دلالاتهـا عـلى معـانٍ مخصوصـة؛ مِِمّـَ
ـادر برقـم )12/2/6( وتاريخ  ائمـة الصَّ ـة؛ جـاء في قـرار مجلـس القضـاء الأعـلى بهيئتـِه الدَّ تسـتقلُّ بـه الجهـة التنظيميـة المختصَّ
: »تفسـير الأنظمـة، وتقييـد مدلولهـا، أو قـصر دلالتهـا عـلى شيء دون غـيره، من اختصـاص الجهة التي  1401/4/18هــ؛ أنَّ
د مدلولهـا، فالأصل عمـوم الدلالـة«، انظر: المبـادئ والقرارات الصـادرة من عـام 1391هـ إلى  لهـا حـق إصدارهـا، فـإذا لم يُُحَـدَّ
عـام 1437هــ، الصـادر عـن وزارة العـدل )ص/431(، وتُجـد في هوامـش هـذه النسـخة: نصوصًـا قضائيـة مـن )25( حكـمًا 

قضائيًّـا، مبينـة مواضيعهـا وبياناتهـا ومواضعهـا مـن هـذه النسـخة: في الفهـرس الخـاصِّ بذلـك في آخـر البحـث.
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ـنُ أرقـام مـوادِّ النظـام، وبيـانَ موضـوعِ كلِّ مـادة، مـع  - فهرسًـا موضوعيًّـا في آخـر الملـف، يتضمَّ
روابـط إلكترونيـة إلى موضـع كل مـادة مـن هـذا الملـف، وروابـط راجعـة للفهـرس في كل صفحة؛ من 

إعـداد الزمـاء أيضًـا في المركز شـكر الله لهم.
ا القانونية.  ويُرجَعُ عند الحاجة؛ إلى أصول هذه الوثائق في مظانِّهِّ

، وسـببًا إلى رعايـةِ أمانـةٍ  سـائاً اللهَ عز وجل أنْ يجعـل في هـذا العـرض: دلالـةً إلى مـا يُُحفـظ بـه حـقٌّ
ـد، وعـلى آلـه وصحبه. وواجـب. والحمـدُ لله رب العالمـين، وصـلىَّ اللهُ وسـلَّم عـلى نبينـا محمَّ

عضو لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف
الرياض 6 من شوال 1444هـ - 26 إبريل 2023م
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عُودية حقوق المؤلف في المملكة العربية السُّ
أولًًا: أهمُّ الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق المؤلف)1)

أداة الإصدارالنظام أو اللائحة

نظام المطابع والمطبوعات1

عـلى  بالموافقـة  القـاضي  )1347هــ/1929م(  عـام  ـامي  السَّ بالأمـر  ـادر  الصَّ
ـادر برقـم )226(، ورقـم  النظـام، المنشـور في جريـدة أم القـرى في عددهـا الصَّ
بعـضَ  النظـام  هـذا  ـن  تضمَّ حيـث  16-1347/11/23هــ،  في   )227(

المؤلـف. بحـق  المتعلقـة  الأحـكام 

نظام المطابع والمطبوعات2
في  )م/15(  رقم  الملكي  بالمرسوم  صَدَرَ  وقد  نفسِه،  ابقِ  السَّ ى  بالمسمَّ
ادر برقم )1758(  1378/8/8هـ، المنشور في جريدة أم القرى في عددها الصَّ

ن كذلك بعض الأحكام المتعلقة بحق المؤلف. في 1378/8/18هـ، وتضمَّ

ـن كذلـك بعض نظام المطبوعات والنـشر3 بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/17( في 1402/4/13هــ، وتضمَّ
الأحـكام المتعلقـة بحـق المؤلف)2(.

ادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/11( في 1410/5/19هـ.نظام حماية حقوق المؤلف4 الصَّ

ادر بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/41( في 1424/7/2هـ، المنشور في نظام حماية حقوق المؤلف5 الصَّ
ادر برقم )3959( في 1424/07/22هـ)3(. جريدة أم القرى في عددها الصَّ

اللائحة التـنـفيذية للنظام6
رقــم )م/و/1/1688(  الثقافــة والإعــام  وزيــر  معــالي  بقــرار  ــادرة  الصَّ
في   )3995( القــرى  أم  جريــدة  في  المنشــورة  1425/4/10هـــ،  في 

.)4 ( 1425هـــ /4 /16

ذكـرتُ في هـذا الجـدول: الأنظمـة واللوائـح المتعلقـة بحقـوق المؤلـف عـلى وجـهٍ خـاص، بحسـب موضـوع النظـام، ولم أذكـر   )1(
الأنظمـة واللوائـح المتعلقـة بمجـالات الملكيـة الفكريـة الأخـرى؛ كالعامـات التجاريـة وبـراءات الاخـتراع وغيرهـا.

ـن أحكامًـا متعلقـة بحقـوق  ى نفسـه: بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/32( في 1412/9/3هــ، ولم يتضمَّ ثـم صـدر نظـامٌ بالمسـمَّ  )2(
المؤلـف لصـدور نظـام مسـتقل بذلـك.

لَ النظـام بقـرار مجلس الوزراء رقـم )536( في 1439/10/19هـ، وسيُشـار إليه وإلى مضمونه قريبًـا، عند المادة )الأولى(  عُـدِّ  )3(
مـن النظام.

لَت الائحةُ بموجب عدد من القرارات؛ منها: عُدِّ  )4(
- قـرار معـالي وزيـر الثقافـة والإعـام رقـم )م/و/1640( في 1426/5/15هــ، المتضمـن: تعديـل بعـض مـواد الائحـة، 

ونـر في جريـدة أم القـرى )4053( في 1426/6/9هــ.
ـعُودية للملكيـة الفكريـة رقـم )2019/8/4( في 1440/9/4هــ، المتضمـن: اعتـماد تعديـل  - قـرار مجلـس إدارة الهيئـة السُّ

الائحـة بالصيغـة المرافقـة للقـرار، ونـر في جريـدة أم القـرى )4783( في 1440/10/11هــ.
ـعُودية للملكية الفكرية رقـم )2022/21/3( في 1443/11/17هـ، المتضمن: اعتماد تعديل  - قـرار مجلـس إدارة الهيئـة السُّ

الائحـة بالصيغـة المرافقة للقرار، ونر في جريـدة أم القرى )4942( في 1444/1/7هـ.
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أداة الإصدارالنظام أو اللائحة

7
الموافقة على الترتيبات 

عُودية  التنظيمية للهيئة السُّ
للملكية الفكرية

ـن:  بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )410( في 1438/6/28هــ، المتضمِّ
ـعُودية للملكية  إنشـاء هيئـة عامـة تتولى أنشـطة الملكيـة الفكرية باسـم الهيئـة السُّ

الفكريـة، والترتيبـات التنظيميـة المتعلقـة بذلـك.

عُودية للملكـية 8 تنظيم الهيئة السُّ
الفكـرية

ـادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )496( في 1439/9/14هــ، المنشـور في  الصَّ
جريـدة أم القـرى )4730( في 1439/9/24هــ)1(.

لًائحة التسجيل الًاختياري 9
لمصنفات حقوق المؤلف

عُودية للملكية الفكرية رقم )2019-7-3(  ادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السُّ الصَّ
في 1440/6/7هـ، جريدة أم القرى )4793( في 1440/12/22هـ)2(.

الًاستراتيجية الوطنية للملكية 10
الفكرية

ـمو الملكـي الأمير  ـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء، والتـي أعلنهـا صاحـب السُّ الصَّ
محمـد بـن سـلمان بن عبـد العزيز آل سـعود، ولي العهـد، رئيس مجلـس الوزراء، 
بتاريـخ  ورعـاه،  اللهَّ  حفظـه  والتنميـة  الاقتصاديـة  الشـؤون  مجلـس  رئيـس 

1444/5/28هــ)3()4(.

صدر بشأن تنظيم الهيئة ما يي:  )1(
- قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )374( في 1440/6/28هــ، المنشـور في جريـدة أم القـرى )4772( في 1440/7/22هــ، 

المتضمـن: تعديـل المـادة )الرابعـة( مـن تنظيـم الهيئـة. 
- قـرار مجلـس الوزراء رقم )57( في 1442/1/20هـ، المنشـور في جريـدة أم القرى )4849( في 1442/2/1هـ، المتضمن: 

تعديـل المـادة )الثانية( و)الرابعة( مـن تنظيم الهيئة.
- الأمـر السـامي الكريـم رقـم )17103( في 1442/3/26هــ، القـاضي بـأن: ترتبـط الهيئـة تنظيميًّـا برئيـس مجلـس الوزراء، 

وأن يكـون معـالي الأسـتاذ محمـد بـن عبـد الملـك آل الشـيخ وزيـر الدولـة وعضو مجلـس الـوزراء رئيسًـا لمجلـس إدارة الهيئة. 
- قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )621( في 1442/10/20هــ، المنشـور في جريـدة أم القـرى )4887( في 1442/11/8هــ، 

المتضمـن: تعديـل المـادة )الرابعـة( مـن تنظيـم الهيئـة.
ـعُودية للملكية الفكريـة رقـم )2021/18/4( في 1443/4/19هـ، ونر  لَـت الائحـة بقـرار مجلـس إدارة الهيئة السُّ ثـم عُدِّ  )2(

في جريـدة أم القـرى )4920( في 1443/7/3هـ.
وتهـدف الاسـتراتيجية إلى بنـاء منظومـة متكاملـة للملكيـة الفكريـة تدعـم الاقتصـاد القائم على الابتـكار والإبـداع، من خال   )3(

ـز تنافسـية الابتـكار والإبـداع، وتدعم النمـو الاقتصـادي في المملكة. إنشـاء سلسـلة قيمـة للملكيـة الفكريـة تحفِّ
ـة اسـتطاع«، ويُعَـدُّ هـذا النظـام حـال صـدوره: مـن أوجـه عنايـة  : »مـروع نظـام الملكيـة الفكريـة«، ونـر في: »منصَّ أُعِـدَّ  )4(
صيـة«، وذلك في  ـن مروع النظـام: تعريف »الأنظمـة التخصُّ المملكـة بحقـوق الملكيـة الفكريـة، وحقـوق المؤلفـين، وقد تضمَّ
ة بمجالات  صية: أنظمة الملكيـة الفكرية ولوائحها التنفيذيـة الخاصَّ فهـا بما يي: »الأنظمـة التخصُّ المـادة )الأولى( منـه، حيـث عرَّ
هـا كـما يـي: »تتمتـع الملكيـة  َ مـروع النظـام مجـالات الملكيـة الفكريـة في المـادة )الرابعـة( منـه، ونصُّ الملكيـة الفكريـة«، كـما بـينَّ
الفكريـة بالحمايـة في المملكـة للمجـالات التاليـة: 1- حقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة لـه. 2- الاختراعـات. 3- التصاميم 
الصناعيـة. 4- التصميـمات التخطيطيـة للـدارات المتكاملة. 5- الأصناف النباتية. 6- نماذج المنفعـة. 7- العامات التجارية، 
المـؤشرات  المهنيـة. 8-  العـام والمؤسسـات  النفـع  الهيئـات ذات  المراقبـة، أو عامـات  العامـات الجماعيـة، أو عامـات  أو 
الجغرافيـة. 9- الأسرار التجاريـة. 10- أي مجـال آخـر يصـدر بشـأنه نظـام خـاص تـرف الهيئة عـلى تنفيذه«. كـما نصت المادة 
لة  )السادسـة والخمسـون( مـن مـروع النظـام على ما يي: »يسـتمر العمل بالأنظمـة التخصصية والأحكام النظاميـة ذات الصِّ

فيـما لم يـرد بشـأنه نـصٌّ خـاصٌّ في النظام«.
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تْ إليها)2).  ثانيًا: أهمُّ الًاتفاقيات والمعاهدات)1) التي أبرمتها المملكة أو انضمَّ
تاريخ الًانضمام أو التوقيع أو المصادقةالًاتفاقية أو المعاهدة

1

الًاتفاقيـة العربيـة لحمايـة حقوق 
المؤتمـر  في  المعتمـدة  المؤلـف 
المسـؤولين  للـوزراء  الثالـث 
عن الشـؤون الثقافيـة في الوطن 
في  بغـداد  في  المنعقـد  العـربي، 

1981م. نوفمـر 

بتاريـخ  المملكـة  إليهـا  وانضمـتْ  المؤتمـر،  في  المملكـة  عليهـا  وقَّعـت 
. 1م 9 8 5 /1 2 /2 1

2

اتفاقيــة إنشــاء: المنظمــة العالميــة 
 )WIPO( الفكريــة  للملكيــة 
في  اســتكهولم  في  الموقعــة 

. 1م 9 6 7 /7 /1 4

ــامي  ــر الس ــب الأم ــام 1402هـــ-1982م بموج ــة ع ــا المملك ــتْ إليه انضمَّ
ــوزراء  ــس ال ــرار مجل ــك ق ــدر بذل ــم ص ــم )603( في 1402/1/28هـــ، ث رق
في  )م/30(  رقــم  الملكــي  والمرســوم  1406/9/18هـــ،  في   )184( رقــم 

1406/11/9هـــ،.

3

المصنفـات  لحمايـة  بـرن  اتفاقيـة 
الأدبيـة والفنية، المتعلقـة بحماية 
حقـوق المؤلفين عـلى مصنفاتهم 
في  المعدلـة،  والفنيـة،  الأدبيـة 
1971/7/24م. في  باريـس 

ـن: الموافقة  صـدر المرسـوم الملكـي رقـم )م/12( في 1414/7/16هـ، المتضمِّ
عـلى انضـمام المملكـة إلى هـذه الاتفاقيـة، وكان قـد بـدأ سريـان هـذا الانضـمام 

بالنسـبة للمملكـة اعتبـارًا مـن 1414/2/5هــ الموافـق 1994/7/13م.

4

الملكيـة  لحمايـة  باريـس  اتفــاقية 
إحـدى  وهـي  الصنــاعية، 
المعاهدات التـي تديرها المنظمة 

.)WIPO (

المفعـول  سـارية  وأصبحـت  2003/12/11م،  في  المملكـة  إليهـا  انضمـت 
2004/3/11م. مـن  اعتبـارًا  للمملكـة  بالنسـبة 

وليـة(: أنَّ انضـمامَ أيِّ دولـةٍ لاتفاقيـةٍ دوليةٍ يـؤدِّي -من حيـث الأصـل- إلى أنْ تكونَ هذه  يقتـي مبـدأ )سـمو الاتفاقيـات الدَّ  )1(
ولة؛ تلتـزم محاكمُها وجهاتُهـا التنفيذية بإعمالِ نُصُوصِهـا، والقواعدِ الواردةِ فيهـا، وإنْ لم تصدُرْ  الاتفاقيـةُ قانونًـا مـن قوانـين الدَّ
ولي المتعـارف عليـه بـين أغلـبِ  ولـة نفسـها، وهـذا مبـدأ مـن مبـادئ القانـون الـدَّ ابتـداءً مـن الجهـات التنظيميَّـة الوطنيـة في الدَّ
ـت المـادة )الحاديـة والثمانون( من النظام الأسـاسي للحكم عـلى ما يي: » لا يخـل تطبيق هذا  ول في إنفـاذه وإعمالـه، وقـد نصَّ الـدُّ
ولية مـن معاهدات واتفاقيـات«، كما نصَّ  ول والهيئات والمنظـمات الدَّ ـعُودية مع الـدُّ النظـام بـما ارتبطـت بـه المملكـة العربية السُّ
ـعُودية  نظـامُ حمايـة حقـوق المؤلـف )1424هــ( في المـادة )الثامنـة عـرة(، والمـادة )العـرون( منه، وكذلـك: تنظيـمُ الهيئة السُّ
ولية.  للملكيـة الفكريـة )1439هــ( في المـادة )الثالثـة(، والمـادة )الثامنة( منـه؛ على مراعـاة أحكام الاتفاقيـات والمعاهـدات الدَّ

ولاسـتزادة حـول التعريـف بهـذا المبـدأ؛ انظـر: القانون الـدولي العـام للدكتور أبو الخـير أحمد عطيـة )ص/138(.
ذكـرتُ في هـذا الجـدول: الاتفاقيـات والمعاهـدات المتعلقة بحقوق المؤلف على وجـهٍ خاص، ولم أذكر الاتفاقيـات والمعاهدات   )2(

المتعلقـة بمجـالات الملكيـة الفكرية الأخـرى؛ كالعامـات التجارية وبراءات الاخـتراع وغيرها.
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تاريخ الًانضمام أو التوقيع أو المصادقةالًاتفاقية أو المعاهدة

5
الملكية  حقوق  جوانب  اتفاقية 
بالتجارة  المتصلة  الفكرية 
.TRIPS العالمية - اتفاقية تريبس

انضــمت إليــها المملكـة عـلى إثـر انضمــامها إلى: )منظمـة التجـارة الدوليـة(، 
الموافـق  1426/9/21هــ،  في  )م/54(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب 

2005م. /10 /24

6
أبرمتها  ثنائية  اتفاقية   )25(
المملكة في مجال التشجيع والحماية 

المتبادلة للاستثمارات)1). 

: )حقـوق الملكيـة الفكريـة(  تضمنـت هـذه الاتفاقيـات الثنائيـة: النـصَّ عـلى أنَّ
-المملوكـة لأي دولـة طـرف في الاتفاقيـة أو لأي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري 
يُحمـل جنسـية أحـد الطرفـين-: مشـمولةٌ بأحـكام التشـجيع والحمايـة المضمونة 

لاسـتثمارات الأجنبيـة بموجـب هـذه الاتفاقيـات)2(.

.www.misa.gov.sa :انظر: الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار  )1(
ـعُودية للملكية الفكريـة في المملكة، وعدد  كـما وقَّعـت المملكـةُ مذكـرات تفاهـم للتعاون في مجال الملكيـة الفكرية، بين الهيئة السُّ  )2(

ول، وهـي كما يي:  مـن الجهـات المختصـة بالملكيـة الفكرية في عـدد من الدُّ
1- مكتـب الملكيـة الفكريـة في جمهورية كوريـا، الموقعة في جنيف بتاريخ 1440/1/15هـ الموافـق 2018/9/25م، الصادر 

بشـأنِّها المرسـوم الملكي رقم )م/84( في 1440/7/20هـ، المنشـور في جريدة أم القرى )4774( في 1440/8/7هـ.
2- مكتب براءات الاختراع والعامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في جنيف بتاريخ 1440/1/17هـ، 
الموافـق 2018/9/27م، الصـادر بشـأنِّها المرسـوم الملكـي رقـم )م/78( في 1440/7/13هــ، المنشـور في جريـدة أم القرى 

)4773( في 1440/7/29هـ.
الموافـق  بتاريـخ 1440/6/17هــ،  بكـين  في  الموقعـة  الشـعبية،  الصـين  بجمهوريـة  الفكريـة  للملكيـة  الوطنيـة  الإدارة   -3
2019/2/22م، الصـادر بشـأنِّها المرسـوم الملكـي رقـم )م/54( في 1441/5/6هــ، المنشـور في جريـدة أم القرى )4814( 

في 1441/5/22هــ.
4- مكتـب الـراءات اليابـاني في اليابـان، الموقعـة في طوكيـو بتاريـخ 1441/2/22هــ، الموافـق 2019/10/21م، الصـادر 
بشـأنِّها المرسـوم الملكـي رقـم )م/172( في 1441/12/2هــ، المنشـور في جريـدة أم القـرى )4842( في 1441/12/10هــ.
الموافـق  بتاريـخ 1442/2/12هــ،  أليكانتـي،  ومدينـة  الريـاض  الموقعـة في  الأوربي،  لاتحـاد  الفكريـة  الملكيـة  مكتـب   -5
2020/9/29م، الصادر بشـأنِّها المرسـوم الملكي رقم )م/27( في 1443/3/29هـ، المنشـور في جريدة أم القرى )4908( 

في 1443/4/7هــ.
الموافـق  بتاريـخ 1442/12/2هــ،  الريـاض  الموقعـة في  الفرنسـية،  الصناعيـة في الجمهوريـة  للملكيـة  الوطنـي  المعهـد   -6
2021/7/12م، الصـادر بشـأنِّها المرسـوم الملكـي رقـم )م/60( في 1443/7/8هــ، المنشـور في جريـدة أم القرى )4922( 

في 1443/7/17هــ.
7- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مِملكة البحرين، الموقعة في المنامة بتاريخ 1443/5/5هـ، الموافق 2021/12/9م، 

الصادر بشأنِّها المرسوم الملكي رقم )م/78( في 1443/8/20هـ، المنشور في جريدة أم القرى )4929( في 1443/9/7هـ.
8- مكتـب بـراءات الاخـتراع والعامـات التجاريـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الموقعـة في الولايات المتحـدة الأمريكية 
بتاريخ 1443/5/6هـ، الموافق 2021/12/10م، الصادر بشـأنِّها المرسـوم الملكي رقم )م/127( في 1443/11/30هـ، 
= المنشور في جريدة أم القرى )4941( في 1443/12/30هـ. 
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ديباجة النظام
مرسوم ملكي رقم )م/41( بتاريخ 1424/7/2هـ 

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك الملكة العربية السعودية 

بنـاء عـلى المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 
وتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاء عـلى المـادة )العريـن( مـن نظـام مجلـس الـوزراء، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/ 13( 
1414/3/3هــ. وتاريـخ 

وبنـاء عـلى المادتـين )السـابعة عـرة( و)الثامنـة عرة( مـن نظام مجلس الشـورى، الصـادر بالأمر 
الملكـي رقم )أ/ 91( وتاريـخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطاع على قرار مجلس الشورى رقم )37/ 35( وتاريخ 1423/8/28هـ.
وبعد الاطاع على قرار مجلس الوزراء رقم )85( وتاريخ 1424/4/9هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولًًا: الموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

=
الموافـق  بتاريـخ 1443/3/26هــ،  الريـاض وسـنغافورة  الموقعـة في  الفكريـة في جمهوريـة سـنغافورة،  الملكيـة  9- مكتـب 
2021/11/1م، الصادر بشـأنِّها المرسـوم الملكي رقم )م/87( في 1444/6/11هـ، المنشـور في جريدة أم القرى )4965( 

في 1444/6/20هــ.
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قرار مجلس الوزراء رقم )85( بتاريخ 1424/4/9هـ 

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسـة مجلس الـوزراء برقم )5709/7/ ر( وتاريخ 
1423/11/9هــ، المشـتملة عـلى برقيـة صاحـب السـمو الملكـي وزيـر الخارجية رقـم )1/28950( 

وتاريـخ 1421/3/10هــ، المتضمنة طلب دراسـة مـروع نظام حماية حقـوق المؤلف.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )35/37( وتاريخ 1423/8/28هـ.

وبعـد الاطـاع عـلى المحضريـن رقـم )425( وتاريـخ 1421/12/4هــ، ورقـم )1( وتاريـخ 
1424/1/2هــ المعديـن في هيئـة الخـراء.

وبعد الاطاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )148( وتاريخ 1424/4/2هـ.
يقرر:

الموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء
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نظام حماية حقوق المؤلف

الفهرس
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المادة الأولى: )تعريفات(
يقصـد بالعبـارات الآتيـة أينـما وردت في هـذا النظـام المعـاني المذكـورة أمامهـا مـا لم يقتض السـياق 

خـاف ذلك:
المصنف: أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني.

المصنـف المشـترك: المصنـف الـذي يشـترك في وضعه شـخصان أو أكثـر من الأشـخاص الطبيعيين 
أو المعنويـين سـواء أمكـن فصـل إسـهام كل منهـم في العمـل أم لم يمكن ذلك.

المصنـف الجماعـي: المصنـف الـذي يشـترك في وضعه جماعة بتوجيه من شـخص طبيعـي أو معنوي 
يتكفـل بنـره تحـت إدارتـه، أو باسـمه، ويندمـج عمل المشـتركين فيـه في الهدف العـام الذي قصـد إليه 
هـذا الشـخص الطبيعـي، أو المعنـوي بحيث لا يمكـن فصل عمل كل من المشـتركين وتمييزه على حدة.

المصنف السمعي: أي تثبيت سمعي لأداء أو صوت معين مهما كانت طريقة التثبيت.
ـمع والنظـر في آن واحـد، يتكـون مـن مجموعـة  المصنـف السـمعي البـري: أي مصنـف معـد للسَّ
مـن الصـور المترابطـة والمصحوبـة بأصـوات والمسـجلة عـلى دعامـة مائمة، ويعـرض بواسـطة أجهزة 

مناسبة.
المصنف المشتق: كل مصنف يوضع استنادًا إلى مصنف آخر سابق له.

المؤلف: هو الشخص الذي ابتكر المصنف.
المـؤدون: هـم الأشـخاص الذين يمثلون، أو يلقون، أو ينشـدون، أو يلعبون أدوارًا، أو يشـتركون 

بـالأداء بـأي طريقة أخـرى في المصنفات الأدبيـة أو الفنية.
النشر: توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور.

النسـخ: إنتـاج نسـخة أو أكثـر من أحـد المصنفات الأدبيـة، أو الفنية، أو العلمية عـلى دعامة مادية، 
بما في ذلك أي تسـجيل صـوتي، أو بصري.

الـتراث الشـعبي )الفولكلـور(: يقصـد بـه جميـع المصنفـات الأدبيـة، أو الفنيـة، أو العلميـة التـي 
يفـترض أنِّهـا ابتكـرت في الأراضي السـعودية، وانتقلـت من جيل إلى جيل، وتشـكل جـزءًا من التراث 

الثقـافي أو الفنـي التقليـدي السـعودي.
أو  السـلكية  بالطـرق  للجمهـور  بـصري  أو  صـوتي  تسـجيل  أو  أداء  أو  مصنـف  بـث  الإذاعـة: 
الصناعيـة. بالأقـمار  البـث  ذلـك  في  بـما  الجمهـور،  يسـتقبلها  لكـي  ناقلـة  وسـيلة  أي  أو  الاسـلكية 

اللجنة: اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
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عُودية للملكية الفكرية. الهيئة: الهيئة السُّ
المجلس: مجلس إدارة الهيئة)1(.

اللائحة التنفيذية: الائحة التنفيذية لهذا النظام.

اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الأولى:
تعريفات:

تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد الائحة على المعاني المبين قرينها:
حق المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.

ـا مـن المصنفـات الأدبيـة أو الفنيـة أو العلميـة مثـل الأديـب أو الشـاعر أو الرسـام أو  المؤلـف: كل مبـدع ابتكـر بجهـده أيًّ
الموسـيقي أو غـير هـؤلاء مـن الفنانـين، وفقًـا للقالـب الـذي يفـرغ فيـه التعبير.

الًابتـكار: الطابـع الشـخصي الـذي يعرضـه المؤلـف في مصنفـه ويعطـي المصنـف تميـزًا وجـدة، ويرز المصنـف من خال 
مقومـات الفكـرة التـي عرضهـا أو الطريقـة التـي اتخذهـا لعرض هـذه الفكرة.

الًاعتـداء عـلى حـق المؤلـف: أي اسـتعمال غـير مسـموح بـه للمصنف مـن صاحب الحـق ومخالـف لتعليمات الاسـتخدام 
التـي يُحددهـا صاحـب الحـق، أو ارتـكاب مخالفـة أو أكثـر مـن المخالفـات المنصـوص عليهـا في النظام وهـذه الائحة.

المصنـف: هـو الإنتـاج الأدبي أو العلمـي أو الفنـي المبتكـر مهـما كان نوعـه أو أهميته أو طريقـة التعبير عنـه أو الغرض من 
تأليفه.

ا كان محتواها، وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفهية. المصنفات الأدبية: المصنفات التي يعر عنها بالكلمات أيًّ
المصنفـات الفنيـة: المصنفـات التي تخاطب الحس الجمالي للجمهور كالرسـم أو التلوين أو الحركـة أو الصوت أو الصورة 

أو المشاهدة أو الموسيقى.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم )536( في 1439/10/19هـ المتضمن ما نصه:  )1(
ـعُودية للملكيـة الفكريـة« محـل عبـارة »الـوزارة: وزارة الثقافة والإعـام« الواردة  »ثالثًـا: 1- إحـال عبـارة »الهيئـة: الهيئـة السُّ
في المـادة )الأولى( مـن نظـام حمايـة حقوق المؤلـف، الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/41( وتاريـخ 1424/7/2هـ، وإحال 

عبـارة »المجلـس: مجلـس إدارة الهيئـة« محـل عبـارة »الوزيـر: وزيـر الثقافة والإعـام« في المـادة )الأولى( من ذلـك النظام.
2- إحال كلمة »الهيئة« محل كلمة »الوزارة«، وكلمة »المجلس« محل كلمة »الوزير« أينما وردتا في النظام المشار إليه«.

لـتْ كلمـة )الـوزارة( إلى: )الهيئـة( -بعد تعديل ما أشـير إليـه في الفقرة  وبموجـب الفقـرة )2( مـن )ثالثًـا( مـن هـذا القـرار: عُدِّ
)1( مـن القـرار- في خمسـة مواضـع مـن النظام، وهي: الفقرة )1( و)2( من المادة )السـابعة(، والفقرة )4( مـن المادة )الثامنة(، 

والفقـرة )8( مـن المادة )الحادية والعـرون(، والمادة )الرابعـة والعرون(.
لَـت كلمـة )الوزيـر( إلى: )المجلـس( في سـتة مواضع مـن النظام، وهـي: الفقـرة )1( و)3( من المادة )السادسـة عرة(،  كـما عُدِّ
والفقـرة )ثالثًـا( مـن المـادة )الثانيـة والعـرون(، والفقـرة )1( و)2( مـن المـادة )الخامسـة والعـرون(، والمـادة )السادسـة 

والعـرون(.
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فنانـو الأداء: الممثلـون والعازفـون والمغنون والراقصون والمنشـدون، وغيرهم من الذين يـؤدون عماً فنيًّا من مصنفات 
أدبية أو فنيـة بصورة أو أخرى.

النـشر: نقـل المصنـف أو إيصالـه بأسـلوب مبـاشر أو غـير مبـاشر إلى الجمهور أو اسـتخراج نسـخ أو صور منـه أو من أي 
جـزء مـن أجزائـه يمكـن قراءتها أو رؤيتهـا أو سـماعها أو أدائها.

المنتـج: الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي يبـادر بوضـع المصنـف السـمعي البـصري عـلى دعامـة ماديـة بغـرض 
عرضهـا للجمهـور تحـت مسـؤوليته الماليـة.

التسـجيل الصـوتي: تثبيـت الأصـوات التـي يتكـون منهـا الأداء أو غيرهـا مـن الأصـوات، أو تثبيت تمثيـل للأصوات في 
شـكل خـاف التثبيـت المـدرج في مصنف سـمعي بـصري آخر.

منتـج التسـجيل الصـوتي: الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الذي يتـم بمبادرة منه وبمسـؤوليته تثبيـت الأصوات لأول 
مـرة التـي يتكـون منهـا الأداء أو غيرهـا من الأصـوات أو تثبيت أي تمثيـل للأصوات.

الترخيـص الإلزامـي: الإذن للغـير باسـتغال المصنف، دون موافقة المؤلـف أو أصحاب حقوق المؤلـف، وفقًا للأحكام 
المنصـوص عليهـا في النظام والائحة.

النظام: نظام حماية حقوق المؤلف.
اللائحة: الائحة التنفيذية للنظام.

الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة)1(.

صـدر بشـأن تقريـر حقـوق المؤلـف: حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )1/1954/ق( لعـام 1431هــ، المصـدق مـن   )1(
لعـام 1433 )1433/3(،  الإداريـة  المبـادئ والأحـكام  المنشـور في مجموعـة  لعـام 1433هــ،  برقـم )6/44(  الاسـتئناف 
ـن مـا يـي: »التعـدي عـلى الحقـوق الفكريـة مـن تأليـفٍ وابتـكارٍ واخـتراع؛ متـى مـا كانت معتـرةً شرعًـا ومحميـةً نظامًا؛  وتضمَّ
لـه آثـاره السـلبية عـلى صاحـب الحـق المعتـدى عليـه، وعـلى الأمـة بعمومهـا؛ فالفكـرة والمؤلـف هـي تليـدُ ملـكِ المـرء، وزينـة 
عقلـه، وثمـرة موهبتـه، ونتـاج جهده، فعنـد الاعتداء عليها، وضعـف حمايتها؛ يصـاب صاحبها بخيبة الأمـل؛ فينطفئ مصباح 
إنتاجـه، وتضعـف همتـه، وينـصرف عـن الإبـداع والإنتـاج، أمـا الـضرر العـام بالاعتـداء عـلى الحقـوق الفكريـة، ففيـه انتشـار 
الكـذب والتدليـس والـزور والخيانـة والاحتيـال والتشـبع الـكاذب مـن المنتحلـين، وفيـه إحجـام وصـدود لمجمـوع المبتكريـن 
والمبدعـين عـن الإسـهام بأفكارهـم وتُجاربهـم في ثـراء حضـارة الأمـة؛ ومـؤدَّى ذلـك: حماية تلـك الحقـوق وصيانتها من سـائر 

أنـواع الاعتـداء...«.
كـما صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )1/8009/ق( لعـام )1439هــ(، المصـادق عليه من محكمة الاسـتئناف 
الإداريـة بالقضيـة رقـم )4365/ق( لعـام )1440هــ(، المتضمـن: رفـض طلب إلغـاء قرار لجنـة النظر في مخالفـات نظام حماية 
حقـوق المؤلـف، المنشـور في مجموعـة الأحـكام الإداريـة لعـام 1440هــ )59/5(، وتضمـن مـا يـي: »مسـألة حقـوق التأليف 
تُعَـدُّ مـن المسـائل الفقهيـة المعـاصرة، والتـي انرى لهـا فقهاءُ العـصر، فقد أصدر مجمـع الفقه الإسـامي المنعقـد في دورة مؤتمره 
الخامـس بالكويـت مـن 1 إلى 1409/6/6هــ قـرارَه رقـم )43( )5/5( عـلى اعتبـار حقـوق التأليـف والاخـتراع أو الابتكار 
مصونـة شرعًـا، ولأصحابهـا حـقُّ التـصرف فيهـا، ولا يجـوز الاعتـداءُ عليهـا، وأنَّ الاعتـداء عليها يدخـل في عمـوم المنهي عنه 

شرعًـا؛ كـما جـاء عنـه̂  قولُـه: »إنَّ دماءَكـم وأموالكم حـرام عليكم...« رواه مسـلم«.
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المادة الثانية: المصنفات الأصلية:
ـا كان نوع هـذه المصنفات،  يُحمـي هـذا النظـام المصنفـات المبتكـرة في الآداب والفنـون والعلوم، أيًّ

أو طريقـة التعبـير عنهـا، أو أهميتهـا، أو الغـرض مـن تأليفها؛ مثل:
1- المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها.

2- المصنفات التي تلقى شفهيًّا كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.
3- المؤلفـات المرحيـة، والتمثيليـات، والاسـتعراضات، ونحـو ذلـك مـن العـروض التي تؤدى 

بالحركـة، أو بالصـوت، أو بهـما معًا.
4- المصنفات التي تعد خصيصًا لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة.

الفنيـة،  والحياكـة  الزخرفيـة،  والفنـون  والعـمارة،  التشـكيي،  الفـن  وأعـمال  الرسـم،  أعـمال   -5
ونحوهـا.

6- المصنفات السمعية، والسمعية البصرية.
7- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.

8- أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.
9- الصـور التوضيحيـة، والخرائط الجغرافيـة، والتصاميم، والمخططات، والرسـوم )الكروكية(، 

والأعـمال التشـكيلية المتصلة بالجغرافيـا، والطبوغرافيا، وفن العـمارة والعلوم.
10- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.

11- برمجيات الحاسب الآلي.
12- تشـمل الحمايـة كذلـك عنـوان المصنـف إذا كان متميزًا بطابع ابتـكاري، ولم يكـن لفظًا جاريًا 

للدلالـة على موضـوع المصنف.

اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الثانية:
تعد المصنفات التالية -دون الحصر- متمتعة بالحماية:

1- المصنفات المرحية أو المرحيات الموسيقية.
2- المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية، والتمثيليات الإيمائية.

3- المصنفات السينمائية أو التي يعر عنها بأسلوب مِماثل للأسلوب السينمائي.
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4- المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر.
5- المصنفات الفوتوغرافية أو ما يعر عنه بأسلوب مِماثل للأسلوب الفوتوغرافي.

6- التقارير الإخبارية؛ ولا تشمل الحماية الوقائع الإخبارية اليومية.

اتفاقية برن

المادة الثانية
ا كانت طريقة أو شـكل  1- تشـمل عبـارة »المصنفـات الأدبيـة والفنيـة«: كل إنتـاج في المجـال الأدبي والعلمـي والفنـي أيًّ
التعبـير عنـه مثـل الكتب والكتيبات، وغيرهـا من المحررات، والمحـاضرات والخطب والمواعظ والأعـمال الأخرى التي 
تتسـم بنفـس الطبيعـة؛ والمصنفـات المرحيـة أو المرحيـات الموسـيقية، والمصنفـات التـي تـؤدى بحـركات أو خطوات 
فنيـة والتمثيليـات الإيمائيـة؛ والمؤلفات الموسـيقية سـواء اقترنـت بالألفاظ أم لم تقترن بهـا؛ والمصنفات السـينمائية ويقاس 
عليها المصنفات التي يعر عنها بأسـلوب مِماثل للأسـلوب السـينمائي، والمصنفات الخاصة بالرسـم وبالتصوير بالخطوط 
أو بالألـوان وبالعـمارة وبالنحـت وبالحفـر وبالطباعـة عـلى الحجـر، والمصنفـات الفوتوغرافيـة ويقـاس عليهـا المصنفات 
التـي يعـر عنهـا بأسـلوب مِماثل للأسـلوب الفوتوغـرافي، والمصنفـات الخاصـة بالفنون التطبيقيـة، والصـور التوضيحية 
والخرائـط الجغرافيـة والتصميـمات والرسـومات التخطيطيـة والمصنفات المجسـمة المتعلقـة بالجغرافيـا أو الطبوغرافيا أو 

العـمارة أو العلوم.

المادة الثالثة: المصنفات المشتقة:
يُحمي هذا النظام أيضًا:

1- مصنفات الترجمة.
2- مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.

3- الموسـوعات، والمختـارات التـي تعـد مبتكـرة مـن حيـث اختيـار محتوياتهـا أو ترتيبهـا، سـواء 
أكانـت مصنفـات أدبيـة، أم فنيـة، أم علميـة.

4- مجموعـات المصنفـات والتعبـيرات )الفلكلورية( للتراث الشـعبي التقليـدي والمختارات منها 
إذا كانـت هـذه المجموعـات مبتكرة من حيـث اختيار محتوياتهـا، أو ترتيبها.

5- قواعـد البيانـات سـواء أكانـت بشـكل مقـروء آليًّـا أم بـأي شـكل آخـر، والتي تعـد مبتكرة من 
حيـث اختيـار أو ترتيـب محتوياتها.

ولا تخـل الحمايـة التـي يتمتـع بهـا أصحـاب المصنفـات المذكـورة في الفقـرات أعـاه بالحمايـة التـي 
يتمتـع بهـا مؤلفـو المصنفـات الأصليـة.
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اللائحة التنفيذية للنظام

المادة العاشرة:
حماية قواعد البيانات:

تتمتـع بالحمايـة قواعـد البيانـات الأصلية بفضل انتقاء وترتيـب محتوياتها كإبداعات ذهنية، ولا تمتد هـذه الحماية للبيانات 
أو المواد ذاتها.

اتفاقية برن

المادة الثانية
3- تتمتـع الترجمـات والتحويـرات والتعديـات الموسـيقية وما يجري عـلى المصنف الأدبي أو الفني مـن تحويات أخرى 

بنفـس الحمايـة التـي تتمتـع بها المصنفـات الأصلية وذلك دون المسـاس بحقوق مؤلـف المصنف الأصي.
ا، بسـبب  5- تتمتـع مجموعـات المصنفـات الأدبيـة أو الفنيـة لدوائر المعـارف والمختارات الأدبيـة التي تعتر ابتكارًا فكريًّ
فـة، وذلـك دون المسـاس بحقوق المؤلفـين فيما يختص بكل مصنف يشـكل  اختيـار وترتيـب محتوياتهـا، بالحمايـة بهـذه الصِّ

جـزءًا من هـذه المجموعات.

TRIPS اتفاقية تريبس

المادة العاشرة:
برامج الحاسب الآلي وتجميع البيانات

1- تتمتـع برامـج الحاسـب الآلي )الكمبيوتـر(، سـواء أكانت بلغـة المصدر أو بلغة الآلـة، بالحماية، باعتبارهـا أعمالًا أدبية 
بموجب معاهـدة برن )1971(.

2- تتمتـع بالحمايـة: البيانـات المجمعـة أو المـواد الأخرى، سـواء أكانت في شـكل مقروء آليًّا أو أي شـكل آخر، إذا كانت 
ـا، نتيجـة انتقـاء أو ترتيـب محتوياتهـا، وهـذه الحماية لا تشـمل البيانـات أو المواد في حد ذاتهـا، ولا تخل  تشـكل خَلْقًـا فكريًّ

بحقـوق المؤلـف المتعلقة بهـذه البيانات أو المـواد ذاتها.

المادة الرابعة: المصنفات المستثناة من الحماية:
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام:

1- الأنظمـة والأحـكام القضائيـة، وقـرارات الهيئـات الإداريـة، والاتفاقيـات الدوليـة، وسـائر 
الوثائـق الرسـمية، وكذلـك الترجمـات الرسـمية لهذه النصـوص، مع مراعـاة الأحكام الخاصـة بتداول 

الوثائق. هـذه 
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2- مـا تنـره الصحـف، والمجـات، والنـرات الدوريـة، والإذاعـة مـن الأخبـار اليوميـة، أو 
الحـوادث ذات الصبغـة الإخباريـة.

3- الأفـكار، والإجـراءات، وأسـاليب العمـل، ومفاهيـم العلـوم الرياضيـة، والمبـادئ، والحقائق 
المجردة.

اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الرابعة:
أحكام تداول الوثائق:

عـلى المؤلفـين مراعـاة الأحـكام الخاصة بتـداول الوثائق الرسـمية الصادرة في المملكـة والحصول على الموافقات الرسـمية 
لنرهـا أو ترجمتهـا والتـي منها نصوص الأنظمـة واللوائح والأحـكام القضائية وقرارات الهيئـات الإدارية.

اتفاقية برن

المادة الثانية
- لا تنطبـق الحمايـة المقـررة في هـذه الاتفاقيـة عـلى الأخبـار اليوميـة أو عـلى الأحـداث المختلفـة التي تتصـف بكونِّها مجرد 

معلومـات صحفية.

TRIPS اتفاقية تريبس

المادة التاسعة:
2- تـري حمايـة حقـوق المؤلـف عـلى النَّتـاج، وليـس عـلى مجـرد الأفـكار أو الإجـراءات أو أسـاليب العمـل أو المفاهيم 

الرياضية.

المادة الخامسة: المؤلفون:
1- يعـد مؤلفًـا أي شـخص نـر المصنـف منسـوبًا إليـه، سـواء بذكر اسـمه عـلى المصنـف، أم بأي 

طريقـة مـن الطـرق المتبعـة في نسـبة المصنفـات لمؤلفيهـا، إلا إذا دل دليـل عـلى عكـس ذلك.
2- يكـون النـاشر الـذي يظهر اسـمه عـلى المصنف مِمثاً للمؤلف إذا نر المصنف باسـم مسـتعار، 

أو بدون اسـم المؤلف.
3- يكون مؤلفًا للمصنف السـمعي، والمصنف السـمعي البصري الأشـخاص الذين شـاركوا في 

ابتـكار هـذا المصنف، مثل:
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أ - مؤلف النص.
ب - واضع السيناريو.

ج - واضع الحوار.
د - المخرج.
هـ - الملحن.

المادة السادسة: المصنفات المشتركة والجماعية:
1- إذا اشـترك شـخصان أو أكثـر في تأليـف مصنـف بحيـث لا يمكـن فصـل إسـهام أي منهـم في 
المصنـف فإنِّهـم يعـدون جميعًا شركاء بالتسـاوي في ملكيـة المصنف، ولا يجوز لأي منهـم منفردًا مباشرة 

حقـوق المؤلـف المقـررة بمقتـضى هـذا النظـام، مـا لم يتفـق كتابة على خـاف ذلك.
ولـكل واحـد مـن المشـتركين في التأليـف الحـق في اتخـاذ الإجـراءات التحفظيـة والمسـتعجلة عنـد 
وقـوع تعـد عـلى المصنـف، ولـه الحـق في المطالبـة بالتعويـض عن نصيبـه لقاء الـضرر الذي لحقه بسـبب 

التعدي.
2- إذا اشـترك شـخصان أو أكثـر في تأليـف مصنـف بحيـث يمكـن فصـل إسـهام كل منهـم في 
المصنـف المشـترك، كان لـكل منهـم الحق في اسـتغال الجـزء الخاص به على حدة، بـرط ألا يضر ذلك 

باسـتغال المصنـف المشـترك، مـا لم يتفـق عـلى غـير ذلك.
3- يكـون للشـخص الطبيعـي أو المعنـوي الـذي وجـه أو نظـم ابتـكار المصنـف الجماعـي وحـده 

الحـق في مبـاشرة حقـوق المؤلـف.

اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الثامنة:
المطالبة بالحقوق:

1- يُحـق لأي مؤلـف شريـك في أي مصنـف أن يطلـب منفـردًا اتخـاذ الإجـراءات التحفظيـة عنـد وقـوع أي اعتـداء عـلى 
حـق المؤلـف، كـما يكـون لـه الحـق منفـردًا في المطالبـة بنصيبـه مـن التعويـض عـن الـضرر الذي لحـق به.
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2- لا يُحـق للمؤلـف الريـك الاعـتراض عـلى أي تطويـر أو تحويـر يرغـب في إجرائـه عـلى المصنـف أغلبيـة الـركاء في 
المصنف)1(.

المادة السابعة: التراث الشعبي )الفلكلور(:
ولة، وتمارس الهيئة حقوق المؤلف عليه. ا للدَّ 1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّ

2- يُحظـر اسـتيراد أو توزيـع نسـخ مصنفـات التراث الشـعبي، أو نسـخ ترجمات أو غيرهـا المنتجة 
خـارج المملكـة دون ترخيص مـن الهيئة.

صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )1/415/ق( لعـام )1423هــ(، المصـادق عليـه مـن هيئـة التدقيـق بالحكـم   )1(
الصـادر برقـم )261/ت/5( لعـام )1425هــ( المتضمـن: إلغـاء قـرار لجنـة النظـر في مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف، 
المنشـور في مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة للأعـوام 1402هـ-1426هــ )482/6(، وكان الحكـم في واقعـة قضائيـة 
ادَّعـى فيهـا أحـدُ الطرفـين أن المصنـف محـل القضيـة مصنـف جماعـي، وتضمـن الحكـم ما يـي: »حكمـت المحكمة بإلغـاء قرار 
اللجنـة؛ وقـررتْ أنَّ حقـوق التأليـف باقيـة للمحققين، حيث إنَّ لائحة النظام الأسـاسي لمعهد البحـوث في الجامعة، والأنظمة 
واللوائـح؛ صـدرت عـام 1401هــ وعـام 1407هـ، والتحقيـق للكتاب من المحققين محـل الدعوى كان عـام 1397هـ وحتى 
1400هــ، والأنظمـة واللوائـح لا تصـدرُ بأثـرٍ رجعـي، ولا ترتفـع بهـا الأحـكام والحقـوق المكتسـبة قبـل سريانِّهـا، ولا يجـوز 
شرعًـا ونظامًـا اعتبارهـا حاكمـة ومنظمـة لمـا سـبقها، وأما قـول مِمثل الجامعـة بأنَّ المحققـين من منسـوبي الجامعـة، وعقدهما مع 
الجامعـة يتضمـن تكليفهـما بالاشـتراك في البحـوث العلمية، وقـد صرفت مكافأة عـرة آلاف ريال لكل واحـد منهما؛ فمردود 
بـأنَّ عقـد المحققـين المشـار إليـه إنـما هو عـلى وظيفة محددةٍ ومسـماة، وهي: )أسـتاذ مشـارك(، و)أسـتاذ مسـاعد(، وعنـوان عقد 
العمـل: )عقـد عمـل أعضـاء هيئـة التدريـس والمحاضريـن(، ولا عاقـة لـه بمركـز البحـث العلمـي، ولا الموظفـين فيـه، ولا 
بأعمالهـم، ولا بطبيعـة عملهـم، وتأليـف الكتـب وتحقيق المخطوطات؛ فمهمة مسـتقلة بذاتهـا، لها أعباؤها غـير المعتادة، وتخرج 
عـن مهـام التدريـس في الكليـة، أمـا مكافـأة عرة آلاف ريـال؛ فإنِّها إن صرفـت فإنِّها تبقى عـلى وصفها مكافأة، وليسـت أجرًا 
أو عوضًـا نظـير جهدهمـا، إذ ليـس عـلى هـذه الدعـوى دليـل، وتحميـل هـذا الأمـر مـا لا يُحتمل أمـر غير مقبـول إلا برهـان، ثم 
إن الاسـتدلال بعقـد العمـل والاسـتدلال في الوقـت نفسـه بقـرار المكافـأة مـن مركـز البحـث فيه تناقـض ظاهـر، والمحققان في 
حقيقـة الأمـر محسـنان متفضـان عـلى الجامعـة بتحقيـق هـذا الكتـاب... والجامعـةُ وإنْ طبعتـه واسـتفادت منـه؛ فـإنَّ ذلـك لا 
يفـي بمجـرده أنْ تتحـول حقـوق التأليـف مـن أصحـاب حـق التأليـف إليهـا... وحـق التأليـف في هـذا الكتـاب المتمثـل في 
تحقيقـه متقـرر أصـاً للمحققـين، ولم يرتفـع هـذا الأصـل برهـان، لا ببيـع ولا باتفـاق ولا بإسـقاط منهـما... ولا اعتبـار لقـول 
الجامعـة بـأنَّ طباعـة الجامعـة للكتـاب دون معارضـة منهـما يـدل عـلى أنـه حـق للجامعـة، لأنَّ حـق المؤلـف لا ينتقـل إلى الناشر 
بمجـرد أنـه نـر الكتـاب، كما أنَّ الائحة الداخليـة لمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسـامي بالجامعـة، المعتمدة بتاريخ 
1401/2/18هــ، - وهـي أقـرب لائحـة عملـت من حيـث الزمان لزمان تحقيـق الكتاب من قبـل الدكتورين ولم يسـبقها أي 
ـتْ في مـادة مسـتقلة عـلى: )سادسًـا: حقـوق نـر المؤلفـات والكتـب المحققـة والمترجمـة: 2-  تنظيـم في هـذا الخصـوص - نصَّ
تكـون حقـوق الطبـع والنـر والتوزيع بالنسـبة للمؤلفات والمحققـات والمترجمات التي يكافـئ عليها ملـكًا للمركز مدة خمس 
سـنوات تبـدأ مـن تاريـخ الطبـع(، وفي الواقعـة محـل الدعـوى قـد انصرمـت تلـك السـنوات الخمـس بـكل حـال، وهـذا النص 
شـاهد عـلى العمـل السـائد في المركـز آنـذاك، وقرينـة مؤكدة على نفي مـا تدعيـه الجامعة؛ إذ هي التـي وضعت تلـك الائحة... 
وذلـك مِمـا يدحـض كذلك دعـوى: )المصنف الجماعي(... وتأسيسًـا على مـا تقدم؛ فإنَّ الثابـت أمام الدائرة أن حقـوق التأليف 
في هـذا الكتـاب للمحققـين، وهـو الحـق والأصـل والـرع والعـرف والنظـام، وهـو عملهـما وجهدهمـا ونتاجهـما، ولا يتحول 
ولا ينتقـل إلى غيرهمـا إلا برهـان، وليـس فيـما ركنـت إليه الجامعة في سـبيل الادعاء بحقـوق التأليف في هذا الكتـاب ما ينهض 

حجـة موصلـة إلى إثبـات مـا تدعيـه أو يهـدم الأصل والحـق الثابـت للمحققين«.
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اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الثالثة:
التراث الشعبي )الفلكلور(:

ا للدولـة ولا يُحق لأحد إجـراء أي تطوير أو تعديـل عليه إلا  1- يعـد الـتراث الشـعبي )الفلكلـور( السـعودي ملـكًا عامًّ
بعـد الحصول عـلى موافقة الهيئة المسـبقة.

2- يعتـر مـن الـتراث الشـعبي السـعودي )الفلكلـور( كل تعبـير يعكس التراث الشـعبي التقليدي الذي نشـأ أو اسـتمر 
في المملكـة العربيـة السـعودية وبوجه خاص التعبـيرات الآتية:

أ- التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مِماثلة.
مصحوبـة  أو  بالإلقـاء  كانـت  سـواءً  الشـعبية  والأهازيـج  والأغـاني  الأناشـيد  مثـل  الموسـيقية:  التعبـيرات  ب- 

بالموسـيقى.
ج- التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الاحتفالية.

د- التعبـيرات الملموسـة: مثل الرسـومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخـزف والمنتجات المصنوعة من 
الخشـب والحديـد ونحوهـا أو مـا يـرد عليهـا من تطعيـمات تشـكيلية مختلفـة كالنقش والرسـم والحقائب المنسـوجة 

ا وأشـغال الإبرة والسـجاد والملبوسـات ونحوها. يدويًّ

المادة الثامنة: الحقوق الأدبية:
1- للمؤلف الحق في مِمارسة أي من التصرفات الآتية:

أ- نسبة المصنف إليه، أو نره باسم مستعار، أو بدون اسم.
ب- الاعـتراض عـلى أي تعـد عـلى مصنفـه، ومنـع أي حذف، أو تغيـير، أو إضافـة، أو تحريف، أو 

تشـويه، أو كل مسـاس آخر بـذات المصنف.
ج- إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه.

د- سحب مصنفه من التداول.
2- الحقـوق الأدبيـة الـواردة في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة هـي حقـوق أبدية للمؤلـف، ولا تقبل 

التنـازل، ولا تسـقط بالتقادم.
3- تبقـى الحقـوق الأدبيـة لصاحبهـا، ولا تسـقط بمنـح حـق اسـتغال المصنـف بـأي وجـه مـن 

الاسـتغال. وجـوه 
4- الحقـوق الأدبيـة المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام تـؤول إلى الهيئـة في حال وفـاة صاحب الحق 

دون وارث لـه.
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اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الثامنة والأربعون:
الملكية العامة:

أولًًا: تـؤول إلى الملـك العـام جميـع المصنفات غـير المحمية وتعود إلى مؤلفين سـعوديين أو التي انقضت مـدة حمايتها وفق 
أحـكام النظـام وهذه الائحة، وتمـارس الهيئة متابعة حـق المؤلف عليها.

ثانيًـا: تنطبـق الحمايـة الـواردة في النظـام وهـذه الائحـة عنـد دخول النظـام حيـز التنفيذ على جميـع الأعـمال الأجنبية التي 
لا تكـون قـد سـقطت في الملـك العـام بدولة المنشـأ بانقضاء مـدة الحماية.

اتفاقية برن

المادة السادسة )ثانيًا(:
1- بغـض النظـر عـن الحقـوق الماليـة للمؤلـف، بل وحتى بعـد انتقال هذه الحقوق، فـإن المؤلف يُحتفظ بالحـق في المطالبة 
بنسـبة المصنـف إليـه، وبالاعـتراض عـلى كل تحريف أو تشـويه أو أي تعديـل آخر لهذا المصنف أو كل مسـاس آخر بذات 

ا برفه أو بسـمعته. المصنـف يكون ضارًّ
2- الحقـوق الممنوحـة للمؤلـف بمقتـضى الفقـرة )1( السـابقة تظـل محفوظـة بعـد وفاتـه، وذلـك عـلى الأقـل إلى حـين 
انقضـاء الحقـوق الماليـة، ويـمارس هـذه الحقـوق الأشـخاص أو الهيئـات المـصرح لهـا مـن قبـل تريـع الدولـة المطلـوب 
ول التي لا يتضمـن تريعهـا المعمول به، عنـد التصديق عـلى هـذه الاتفاقية أو  توفـير الحمايـة فيهـا، ومـع ذلـك، فـإنَّ الـدُّ
الانضـمام إليهـا، نصوصًـا تكفـل الحمايـة بعـد وفـاة المؤلـف لـكل الحقوق المنصـوص عليهـا في الفقـرة السـابقة، يكون لها 

الحـق في النـص عـلى أن بعـض هـذه الحقـوق لا يُحتفـظ بهـا بعـد وفـاة المؤلف.
3- وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يُحددها تريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.

المادة الخامسة عشرة
1- لكـي يعتـر أن لمؤلفـي المصنفـات الأدبيـة أو الفنيـة التـي تحميها الاتفاقيـة الحالية هـذه الصفة ويكون لهـم بالتالي حق 
المثـول أمـام محاكـم دول الاتحـاد ومقاضـاة مـن يمـس بحقوقهـم، يكفـي أن يظهـر اسـم المؤلـف عـلى المصنـف بالطريقـة 
المعتـادة، هـذا مـا لم يقـم الدليـل عـلى عكـس ذلـك. وتطبق هـذه الفقـرة حتـى إذا كان الاسـم مسـتعارًا، متى كان الاسـم 

المسـتعار الـذي يتخـذه المؤلـف لا يـدع مجـالًا لأي شـك في تحديد شـخصيته.
2- يفـترض أن الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي يظهـر اسـمه بالطريقـة المعتـادة عـلى مصنف سـينمائي هـو المنتج 

لهـذا المصنـف، هـذا مـا لم يقـم الدليـل على عكـس ذلك.
3- بالنسـبة للمصنفـات التـي لا تحمـل اسـم المؤلـف أو التـي تحمـل اسـمًا مسـتعارًا، غير تلك المشـار إليهـا في الفقرة )1( 
أعـاه، يفـترض أن النـاشر الـذي يظهـر اسـمه عـلى المصنـف، ومـا لم يثبـت عكـس ذلـك، بمثابـة مِمثـل للمؤلـف، وبهـذه 
الصفـة فـإن لـه حـق المحافظـة عـلى حقـوق المؤلـف والدفـاع عنهـا. ويوقـف سريـان حكـم هـذه الفقـرة عندمـا يكشـف 

المؤلـف عـن شـخصيته ويثبـت صفته.
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4- )أ( بالنسـبة للمصنفـات غـير المنشـورة، والتـي تكـون شـخصية مؤلفها مجهولة، مع وجـود كل ما يدعـو إلى الاعتقاد 
بأنـه مـن مواطنـي إحـدى دول الاتحـاد؛ فـإن تريـع هـذه الدولة يختـص بحق تعيين السـلطة المختصـة التي تقـوم بتمثيل 

المؤلـف ويكـون لهـا حـق المحافظة عـلى حقوقه والدفـاع عنهـا في دول الاتحاد.
)ب( عـلى دول الاتحـاد التـي تقـوم بمثـل هـذا التعيـين عما بالحكم المذكـور أن تخطر المديـر العام بذلـك بمقتضى إعان 
كتـابي يتضمـن كل البيانـات الخاصـة بالسـلطة المختصـة التـي تم تعيينها بهذا الشـكل، ويقـوم المدير العـام بإباغ ذلك في 

الحـال إلى جميـع دول الاتحاد الأخرى.

المادة الثامنة عشرة
1- تـري هـذه الاتفاقيـة عـلى كل المصنفـات التـي لا تكـون، عنـد دخـول هـذه الاتفاقيـة حيـز التنفيذ، قد سـقطت بعد 

في الملـك العـام لدولـة المنشـأ بانقضاء مـدة الحماية.
2- ومـع ذلـك، إذا سـقط أحـد المصنفـات في الملـك العـام في الدولـة المطلـوب توفـير الحمايـة فيهـا، نتيجـة انقضـاء مـدة 

الحمايـة السـابق منحهـا لـه، فـإنَّ هـذا المصنـف لا يتمتـع فيهـا بالحمايـة مـن جديـد.
3- يجـري تطبيـق هـذا المبـدأ وفقًـا للأحـكام التـي تتضمنهـا الاتفاقيـات الخاصة المعقـودة أو التـي قد تعقد لهـذا الغرض 
فيـما بـين دول الاتحـاد. وفي حالـة عـدم وجـود مثل هذه الأحـكام، تحدد الدول المعنيـة، كل فيما يخصهـا، الروط الخاصة 

بتطبيق هـذا المبدأ.
4- تنطبـق الأحـكام السـابقة أيضًـا في حالـة انضـمام دولـة جديـدة إلى الاتحـاد وكذلـك في الحالـة التـي تمتـد فيهـا الحمايـة 

بالتطبيـق للـمادة )7( أو بسـبب التنـازل عـن التحفظـات.

ل)12) المادة التاسعة: الحقوق المالية: 
أو بعضهـا حسـب طبيعـة  التصرفـات الآتيـة  بـكل  القيـام  أو مـن يفوضـه حـق  أولًا: للمؤلـف 

المصنـف:
1- طبـع المصنـف ونـره عـلى شـكل مقـروء، أو تسـجيله عـلى أشرطـة مسـموعة أو مرئيـة، أو 

أسـطوانات مدمجـة، أو ذاكـرة إلكترونيـة، أو غـير ذلـك مـن وسـائل النـر.
2- ترجمـة المصنـف إلى لغـات أخـرى، أو اقتباسـه، أو تحويـره، أو إعادة توزيع المادة المسـموعة، أو 

المرئية.
3- نقـل المصنـف إلى الجمهـور بـأي وسـيلة مِمكنـة، مثل العـرض، أو التمثيـل، أو البـث الإذاعي، 

أو عـر شـبكات المعلومات.
4- جميـع أشـكال الاسـتغال المـادي لمصنـف بوجـه عام، بـما في ذلك التأجـير التجاري المسـموح 

. به
وها ومنتجو التسـجيات السـمعية  ثانيًـا: يتمتـع مؤلفـو المصنفات الأدبيـة والفنية ومؤدُّوها ومعدُّ

حُهُ الائحـة التنفيذية. وهيئـات الإذاعـة بحقوقهـم المالية وفق مـا توضِّ
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اللائحة التنفيذية للنظام

المادة التاسعة:
حقوق التأجير:

لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة اتخاذ الاحتياطيات الازمة لذلك مثل:
1- التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها.

2- تحديد المشكات والتعديات المحتملة من جراء التأجير لتدارس إمكانية تافيها.
3- تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف عن آلية التأجير.

4- الإعان بالإرشادات الازمة للجمهور المستهدف.
5- تحديد تاريخ زمني لبدء سريان مِمارسة التأجير.

6- تنظيم العاقة التعاقدية للتأجير بما يتوافق مع أحكام النظام والائحة.

المادة الخامسة:
حقوق التمثيل والأداء العلني:

يتمتع مؤلفو المصنفات المرحية والمرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح:
1- لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علناً بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.

2- لتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.
3- لترجمة مصنفاتهم.

المادة السادسة:
حق التتبع:

يتمتـع مؤلفـو مصنفـات الفـن التشـكيي الأصليـة ومؤلفـو المخطوطـات الموسـيقية الأصليـة -ولـو تنازلـوا عـن ملكيـة 
النسـخة الأصليـة لمصنفاتهـم- بالحـق في المشـاركة بنسـبة مئويـة مـن حصيلـة كل عمليـة بيـع لهـذه المصنفـات، ولا ينطبق 

ذلـك عـلى مصنفـات العـمارة ومصنفـات الفـن التطبيقـي.

المادة السابعة:
حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة:

أولًًا: المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية:
يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيات الصوتية بحق استئثاري في التصريح:

1- الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
2- نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.

3- تثبيت أدائهم على دعامة مادية.
4- الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عر شبكات المعلومات.

5- ترخيـص التسـجيل الصـوتي وتداولـه في دول محـددة، ويعـد مصنفًـا مخالفًـا للحقـوق كل نسـخة مسـتوردة مـن دول 
مرخـص لهـا حـصًرا أو مصنوعـة دون تصريـح مـن المؤلـف وتكـون محـاًّ للمصـادرة.
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6- التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.
7- لمنتجي التسجيات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجياتهم الصوتية أو منعه.

ثانيًا: هيئات الإذاعة:
يُحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:

1- تسجيل الرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.
2- إعادة البث عر وسائل البث الاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.

3- تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.
اخلية للمجمعات المغلقة. 4- نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عر الإذاعات السلكية الدَّ

المادة الثانية عشرة:
التعدي على المصنفات الأدبية:

ثالثًـا)1): كـما يفهـم مـن البنـد ثانيًـا مـن المـادة التاسـعة مـن النظام فـإن الحقـوق الماليـة تتضمن حق الاستنسـاخ بـأي قصد 
أو شـكل بـما في ذلـك الاستنسـاخ الرقمي.

رابعًـا: يعـد تعديًـا عـلى حـق المؤلـف استنسـاخ المصنـف بقصـد توفير نسـخ منه لاسـتغال التجـاري أو لبيعه عـلى طلبة 
العلـم أو المؤسسـات التعليميـة أو غـير ذلك.

خامسًـا: امتـاك صاحـب العمل لنسـخة أصليـة من المصنـف، لا يعطيه حق استنسـاخها وتوزيعها على موظفي منشـأته 
بحجة أنِّها اسـتخدام شـخصي.

اتفاقية برن

المادة الثامنة
يتمتـع مؤلفـو المصنفـات الأدبيـة والفنيـة الذيـن تحميهـم هـذه الاتفاقيـة بحـق اسـتئثاري في ترجمـة أو التصريـح بترجمـة 

مصنفاتهـم طـوال مـدة حمايـة مـا لهـم مـن حقـوق في المصنفـات الأصليـة.

المادة التاسعة
1- يتمتـع مؤلفـو المصنفـات الأدبيـة والفنيـة الذيـن تحميهـم هـذه الاتفاقية بحـق اسـتئثاري في التصريح بعمل نسـخ من 

هـذه المصنفـات بأيـة طريقة وبأي شـكل كان.
2- تختـص تريعـات دول الاتحـاد بحـق السـماح بعمـل نسـخ من هـذه المصنفات في بعـض الحالات الخاصـة برط ألا 
يتعـارض عمـل مثـل هـذه النسـخ مـع الاسـتغال العـادي للمصنـف وألا يسـبب ضررًا بغير مـرر للمصالـح المروعة 

للمؤلف.
3- كل تسجيل صوتي أو بصري يعتر نقاً في مفهوم هذه الاتفاقية.

المادة الحادية عشرة
1- يتمتع مؤلفو المصنفات المرحية والمرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استئثاري في التصريح:

ها قريبًا. انظر النص الكامل لهذه المادة )الثانية عرة( من الائحة: في حاشية المادة )الخامسة عرة( من النظام، الآتي نصُّ  )1(
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أ- بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علناً بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.
ب- بنقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.

2- يتمتـع مؤلفـو المصنفـات المرحيـة أو المرحيـات الموسـيقية طـوال مـدة سريـان حقوقهـم عـلى المصنـف الأصـي 
بنفـس الحقـوق فيـما يختـص بترجمـة مصنفاتهـم.

المادة الحادية عشر )ثانيًا(
1- يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق استئثاري في التصريح:

أ- بإذاعـة مصنفاتهـم أو بنقلهـا إلى الجمهـور بأيـة وسـيلة أخـرى تسـتخدم لإذاعـة الإشـارات أو الأصـوات أو 
بالاسـلكي. الصـور 

ب- بـأي نقـل للجمهـور، سـلكيًّا كان أم لاسـلكيًّا، للمصنـف المذاع عندما تقـوم بهذا النقل هيئة أخـرى غير الهيئة 
الأصلية.

ج- بنقـل المصنـف المـذاع للجمهـور بمكـر للصـوت أو بـأي جهـاز آخر مشـابه ناقـل للإشـارات أو الأصوات أو 
الصور.

2- تختـص تريعـات دول الاتحـاد بتحديـد شروط اسـتعمال الحقـوق المذكـورة في الفقـرة )1( السـابقة، عـلى أن يقتـصر 
أثـر هـذه الـروط عـلى الـدول التـي فرضتهـا لا غـير. ولا يمكـن أن تمـس هـذه الـروط بـأي حـال بالحقـوق المعنويـة 

ـا. للمؤلـف، ولا بحقـه في الحصـول عـلى مقابـل عـادل تحـدده السـلطة المختصـة في حالـة عـدم الاتفـاق عليـه وديًّ
3- مـا لم ينـص عـلى خـاف ذلـك، فـإن التصريـح الممنـوح طبقًـا للفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، لا يتضمـن التصريـح 
بتسـجيل المصنـف المـذاع بـآلات تسـجيل الأصـوات أو الصـور. ومع ذلك فـإن تريعـات دول الاتحاد تختـص بتحديد 
نظـام التسـجيات المؤقتـة التـي تُجريهـا هيئـة إذاعيـة بوسـائلها الخاصـة لاسـتخدامها في إذاعاتهـا الخاصـة. ويجـوز لهـذه 

التريعـات أن تـصرح بحفـظ هـذه التسـجيات في محفوظـات رسـمية بالنظـر لطابعهـا الاسـتثنائي كوثائـق.

المادة الحادية عشر )ثالثًا(
1- يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية بحق استئثاري في تصريح:

أ- التاوة العلنية لمصنفاتهم بما في ذلك التاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
ب- نقل تاوة مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.

2- يتمتـع مؤلفـو المصنفـات الأدبيـة، طـوال مـدة سريـان حقوقهـم عـلى المصنـف الأصـي، بنفـس الحقـوق فيـما يتعلـق 
بترجمـة مصنفاتهـم.

المادة الثانية عشرة
يتمتـع مؤلفـو المصنفـات الأدبية أو الفنية بحق اسـتئثاري في تصريـح تحوير مصنفاتهم أو تعديلهـا أو إجراء أي تحويات 

عليها. أخرى 

المادة الرابعة عشرة
1- يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في ترخيص:

أ- تحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائي، وتوزيع مثل هذه النسخ المحورة أو المنقولة.
ب- التمثيل والأداء العلني والنقل السلكي للجمهور للمصنفات المحورة أو المنقولة بهذا الشكل.
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2- تحويـر الإنتـاج السـينمائي المأخـوذ مـن مصنفـات أدبيـة أو فنيـة، تحـت أي شـكل فنـي آخـر، يظـل خاضعًـا لتصريـح 
مؤلفـي المصنفـات الأصليـة، وذلـك دون المسـاس بترخيـص مؤلفـي الإنتـاج السـينمائي.

المادة الرابعة عشرة )ثانيًا(
1- دون المسـاس بحـق المؤلـف لأي مصنـف يكـون قـد تم تحويـره أو نقلـه، يتمتع المصنـف السـينمائي بالحماية كمصنف 
أصـي. ويتمتـع صاحـب حـق المؤلـف لمصنف سـينمائي بـذات الحقوق التـي يتمتع بها مؤلـف مصنف أصـي، بما في ذلك 

الحقـوق المشـار إليها في المادة السـابقة.

TRIPS اتفاقية تريبس

المادة الحادية عشرة:
حقوق التأجير

تلتـزم الـدول الأعضـاء -فيـما يخـص برامج الحاسـب الآلي والأعـمال السـينمائية- بمنح المؤلفـين وورثتهم حـق إجازة أو 
ـا للجمهـور، ويسـتثنى البلدُ  حظـر تأجـير أعمالهـم الأصليـة المتمتعـة بحقـوق الطبـع أو النسـخ الناتُجـة عنها تأجـيًرا تُجاريًّ
العضـو مـن هـذا الالتـزام فيـما يخـص الأعـمال السـينمائية، مـا لم يكـن تأجـير هـذه الأعـمال قـد أدَّى إلى انتشـار نسـخها بما 
ـا بالحـق الحـصري في إعـادة الإنتـاج الممنـوح في ذلك البلـد العضو للمؤلفـين وورثتهـم القانونيين، أما  يلحـق ضررًا ماديًّ
فيـما يتعلـق برامـج الحاسـب الآلي )الكمبيوتـر(، فـا ينطبـق هـذا الالتـزام عـلى تأجـير الرامـج حـين لا يكـون الرنامـج 

نفسـه الموضـوع الأسـاسي للتأجير.

المادة العاشرة: التعويض عند سحب المصنف:
يلتـزم المؤلـف بالامتنـاع عـن أي عمـل مـن شـأنه تعطيـل اسـتغال الحـق المـأذون بـه للغـير، ومـع 
ذلـك يجـوز للمؤلـف سـحب مصنفـه مـن التـداول، أو تعديلـه، أو الحـذف منـه، أو الإضافة إليـه، بعد 
الاتفـاق مـع المـأذون لـه بمبـاشرة الحـق، وفي حالـة عـدم الاتفـاق يلـزم المؤلـف بتعويـض المـأذون لـه 

بمبـاشرة الحـق، وفـق مـا تحـدده اللجنة.

ن)16) المادة الحادية عشرة: انتقال ملكية حقوق المؤلف: 
1- حقـوق المؤلـف المنصـوص عليهـا في هذا النظـام قابلة لانتقـال كلها، أو بعضها سـواء بطريق 
الإرث، أو التـصرف النظامـي، الـذي يجـب إثباتـه بالكتابـة، ويكـون محـددًا لنطـاق الحـق المنقـول زمانًا 

ومكانًا.
2- تنتقـل الحقـوق المقـررة بمقتـضى هـذا النظـام لورثـة المؤلـف مـن بعـده، عـدا إجـراء تعديـل أو 

حـذف عـلى المصنف.
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3- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.
ـا وتـوفي صاحبـه، أو عمـاً مشـتركًا وتـوفي أحد المؤلفـين ولم يكن  4- إذا كان المصنـف عمـاً فرديًّ

لـه وارث، فـإن نصيبـه يـؤول إلى من يسـتحقه حسـب أحـكام الريعة الإسـامية)1(.

المادة الثانية عشرة: التنازل عن الإنتاج المستقبلي:
يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبي باطاً.

المادة الثالثة عشرة: تنظيم العلاقات التعاقدية:
1- يجـب عـلى أصحـاب الحقـوق تنظيـم عاقاتهـم وحقوقهـم مـع مؤسسـات الإنتـاج والطباعـة 
والنـر والتوزيـع، وهيئـات الإذاعـة، وغيرهـا مـن الجهـات المرخص لهـا بمزاولـة أنشـطتها، بموجب 

عقـود موثقـة تحـدد جميـع الحقـوق والالتزامـات لجميـع الأطـراف أصحـاب العاقة.
2- يجـب عـلى مؤسسـات الإنتـاج والطباعـة والنـر والتوزيـع وهيئـات الإذاعـة وغيرهـا عـدم 
مِمارسـة أي نشـاط لـه عاقـة بحقـوق المؤلـف إلا بعـد إبـرام عقـد مـع أصحـاب حقـوق المؤلـف أو 

وكيلهـم الرعـي تحـدد فيـه حقـوق والتزامـات كل طـرف)2(.
اسـتند عـلى حكـم هـذه المـادة: حكـم المحكمـة الإداريـة، الصـادر في القضيـة رقـم )1/1954/ق( لعـام 1431هــ، المصـدق   )1(
مـن الاسـتئناف برقـم )6/44( لعـام 1433هـ، المنشـور في مجموعة المبـادئ والأحـكام الإدارية لعام 1433هــ )1433/3(، 
وتضمـن مـا يـي: »المنظِّـم في نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف؛ قـد رسـم بشـكل واضـح، وبيـان ظاهـر؛ كقواعـد آمـرة ملزمـة: آليـة 

انتقـال ملكيـة حـق المؤلـف، واشـترط في إثباتهـا والركـون إليهـا: الكتابـة، كـما في المـادة )الحاديـة عـرة( مـن النظـام...«.
صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة -المشـار إليه قريبًـا- في القضية رقـم )1/1954/ق( لعـام 1431هـ، المصدق من الاسـتئناف   )2(
برقـم )6/44( لعـام 1433هــ، المنشـور في مجموعة المبادئ والأحـكام الإدارية لعام 1433هــ )1433/3(، وتضمن ما يي: 
»المنظِّـم في نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف؛ قـد رسـم بشـكل واضـح، وبيـان ظاهـر؛ كقواعد آمـرة ملزمـة: آليـة انتقـال ملكية حق 
المؤلـف، واشـترط في إثباتهـا والركـون إليهـا: الكتابـة، كـما في المـادة )الحاديـة عـرة( مـن النظـام...؛ وأجـلى من ذلـك وأظهر، 
مـا جـاء في المـادة )الثالثـة عـرة( مـن قواعـد في تنظيـم العاقـات التعاقدية بـين المتعاقديـن، إذ جـاء في منطوقها: )]نـص المادة 
المشـار إليـه[(. والواضـح يقينـًا مـن أوراق الدعـوى أنَّ المعتديـن الذيـن اعتدوا عـلى حق المدعـي، لم يرموا أيَّ عقـدٍ مع المدعي 
أو وكيلـه، بـل اطـرح كل منهـم المسـؤولية ونفاهـا عـن نفسـه، وهـو دفـعٌ لا يقبـل، وإجـراءٌ لا ينفـي مسـؤوليتهم تُجـاه المؤلـف، 

صاحـب الحـق المعتـدى عليـه في اختيـار مـن يختصمـه معتديًا عـلى حقه«.
كـما صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة رقـم )1/4/157( لعـام )1433هــ(، المؤيـد مـن محكمـة الاسـتئناف برقـم )6/575( 
لعـام )1434هــ(، المنشـور في مجموعـة الأحـكام والمبادئ الإدارية لعـام 1434هــ )1712/3(، وتضمن ما يـي: »ما تدفع به 
المدعيـة ]المحكـوم عليهـا في قـرار اللجنـة[ مـن أنَّ المصنـف حصلـتْ عليـه مـن شركـة )...(، وأنَّ هناك عقـدًا مرمًا معهـا؛ فإنَّ 

ذلـك لا يعطيهـا الحـق في اسـتغال مصنـف المدعـي أو يعفيهـا مـن المسـؤولية عـن اسـتغاله مـا دام أنِّهـا هـي التي تنتفـع به«.
كـما صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )1/8009/ق( لعـام )1439هــ(، المصـادق عليه من محكمة الاسـتئناف 
الإداريـة بالقضيـة رقـم )4365/ق( لعـام )1440هــ(، المنشـور في مجموعـة الأحـكام الإداريـة لعـام 1440هــ )59/5(،=
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المادة الرابعة عشرة: استمرارية العقود:
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.

ن)21) ل)14) المادة الخامسة عشرة: استثناءات: 
تعـد أوجـه الاسـتخدام الآتية للمصنـف المحمي بلغته الأصليـة، أو بعد الترجمـة مروعة، وذلك 

دون الحصـول عـلى موافقـة أصحاب حقـوق المؤلف، وهـذه الأوجه هي:
1- نسـخ المصنـف لاسـتعمال الشـخصي، عـدا برمجيـات الحاسـب الآلي، والمصنفـات السـمعية، 

والسـمعية البصريـة.
2- الاستشـهاد بفقـرات مـن ذلـك المصنف في مصنف آخر، برط أن يكون الاستشـهاد متمشـيًّا 
مـع العـرف، وأن يكـون بالقدر الذي يسـوغه الهدف المنشـود، وبرط أن يذكر المصدر، واسـم المؤلف 

في المصنـف الذي يرد فيه الاستشـهاد)1(.
وينطبق ذلك أيضًا على الخاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.

= المتضمـن: رفـض طلـب إلغـاء قـرار لجنـة النظـر في مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف، وتضمـن مـا نصـه: »وبـما أنَّ قيـام 
دت المـادة )21(  عيـة بارتـكاب ذلـك الفعـل يُعَـدُّ تعديًـا عـلى الحقـوق التـي يُحميهـا نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف، فقـد حـدَّ المدَّ
فـات التـي اعترهـا المنظِّـمُ تعديًـا على حـق المؤلف، وهـي كالآتي: ]نص المـادة 21[، وبـما أنَّ المـادة )22( من  مـن النظـام التصرُّ
ا يتبين معـه صحة الإجـراءات المتخـذة بحقِّ المدعيـة، وما  رة بـما يـي: ]نـص المـادة 22[؛ مِِمّـَ دت العقوبـات المقـدَّ النظـام قـد حـدَّ
نتـج عنـه مـن قـرار اللجنـة محـلِّ الطعـن ]لجنـة النظـر في مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف[؛ ومِـنْ ثَمَّ تكـون دعـوى المدعية 
حريـة بالرفـض.  ولا ينـال مـن ذلـك مـا ذكرتـه المدعيـة مـن وجـود عقـدٍ بينهـا وبـين )م( يجيزُ لهـا تدريـس مقرراتـه في الجامعة؛ 
ـهِ بوضـع اسـمه كمؤلِّـف لتلـك المقـررات، وبـين  فيجـاب عـن ذلـك بوجـود فـرقٍ بـين إجـازةِ تدريـس مقرراتـه مـع ثبـوتِ حقِّ

حـذف اسـمه منهـا، ووضـع اسـم )أ( كمؤلفـةٍ لهـا، و)ن( كمـرفٍ علمـي عليهـا«.
بتاريـخ 1440/01/09هــ في الدعـوى الإداريـة رقـم )8537( لعـام  صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة بالريـاض الصـادر   )1(
1439هــ، المذيـل بختـم التنفيـذ المـؤرخ في 1440/03/19هــ، وقـد تضمن الحكـم: إلغاء قرار لجنـة النظـر في مخالفات نظام 
رت ]المادة )الخامسـة عـرة( من النظام[ شرطًـا عند الاستشـهاد بفقرات المصنف  حمايـة حقـوق المؤلـف، وتضمـن مـا يي: »قرَّ
في مصنـف آخـر، وهـو أن يكـون متمشـيًا مـع العـرف، وأن يكـون بالقـدر الـذي يسـوغه الهـدف المنشـود، وبـرط أن يذكـر 
المصـدر، واسـم المؤلـف في المصنـف الـذي يـرد فيـه الاستشـهاد، والاستشـهاد هنـا يعنـي توثيـق المعلومـات، ويقصـد بالتوثيق 
إثبـات المراجـع التـي اسـتفاد منهـا الباحث بصورة مبـاشرة أو غير مبـاشرة عند إعداد بحثه ونسـبتها لأصحابهـا، حفظًا لحقوق 
المؤلفـين السـابقين وإرجاعهـا إلى أصحابهـا توخيًـا للأمانـة العلميـة، واعترافًـا بجهـد الآخريـن، وحقوقهـم العلميـة، ولمـا كان 
توثيـق الكتـب المتعـارف عليـه، والمعتمـد في البحـوث العلميـة هو أن يكتب اسـم المؤلفـين، وعنـوان الكتاب، وبيانـات الطبعة 
والنـر، وعـدد الأجـزاء، ورقـم المجلـد، ورقـم الطبعـة والنـاشر، ومـكان النـر وتاريخه، وأن يشـير عنـد كل نقـل إلى مصدره 
بالكتـاب والجـزء والصفحـة، فـإذا أراد القارئ معرفة مصـادر البحث لم يجد صعوبة في معرفتها وتحليل هـذه المراجع والرجوع 
إليهـا حـال طلـب الاسـتزادة منهـا. ولمـا كان قرار ]اللجنـة[ لم يبين في أسـباب القرار التحقق مـن وجود معايـير البحث العلمي 

في المصنـف المدعـى عليـه؛ مِمـا تنتهـي معـه الدائـرة إلى عـدم مروعية قـرار ]اللجنـة[ لعيب السـبب، وإلغـاء القرار«.
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3- الاسـتعانة بالمصنـف للأغـراض التعليميـة عـلى سـبيل الإيضاح في حـدود الهدف المنشـود، أو 
تصويـر نسـخة أو نسـختين للمكتبـات العامـة أو مراكـز التوثيـق غـير التجارية، ويكـون بروط:

أ- ألا يتم بشكل تُجاري أو ربحي.
ب- أن يكون النسخ مقصورًا على حاجة الأنشطة.

ج- ألا يضر بالاستفادة المادية من المصنف.
د- أن يكون المصنف قد نفد، أو فقدت إصداراته، أو تلفت.

أو  جاريـة،  موضوعـات  عـن  والدوريـات  الصحـف  في  المنشـورة  المقـالات  نسـخ  أو  نقـل   -4
وجـد. إن  المؤلـف  واسـم  بوضـوح  المصـدر  ذكـر  بـرط  المماثـل،  الطابـع  ذات  المذاعـة  المصنفـات 

5- نسـخ أي مصنـف إذاعـي يمكـن أن يشـاهد أو يسـمع بمناسـبة عـرض أحـداث جاريـة عـن 
طريـق التصويـر الثابـت أو المتحـرك، بـرط أن يكون ذلـك في حدود الهدف المـراد تحقيقه، مع ضرورة 

الإشـارة إلى المصـدر بصـورة واضحة.
المشـابهة  المصنفـات  مـن  غيرهـا  أو  القضائيـة،  والمرافعـات  والمحـاضرات،  الخطـب،  نسـخ   -6
المعروضـة علنـًا عـلى الجمهـور، وذلـك إذا تـم النسـخ مـن قبـل وسـائل الإعـام مـع ذكر اسـم المؤلف 

بوضـوح، وللمؤلـف أن يُحتفـظ بحـق نـر هـذه المصنفـات بالطريقـة التـي يراهـا.
7- إنتـاج تسـجيات مؤقتـة مـن قبـل هيئـات البـث الإذاعـي، وبوسـائلها الخاصـة- دون إلحـاق 
الـضرر بحقـوق المؤلـف- في نسـخة واحـدة أو أكثـر لأي مصنـف محمـي يرخـص لهـا بـأن تذيعـه أو 
تعرضـه، عـلى أن تتلـف جميـع النسـخ في مدة لا تتجاوز سـنة مـن تاريخ إعدادهـا، أو مدة أطـول يوافق 
عليهـا المؤلـف، ويجـوز الاحتفاظ بنسـخة من هذا التسـجيل ضمن محفوظات رسـمية إذا كان تسـجياً 

وثائقيًّـا فريدًا.
8- عـزف، أو تمثيـل، أو أداء، أو عـرض أي مصنـف بعـد نـره مـن قبل الفرق التابعـة للدولة، أو 
الأجهـزة ذوات الشـخصية المعنويـة العامـة، أو المـرح المـدرسي، مـا دام هـذا الإيقـاع أو الأداء لا يأتي 

بـأي حصيلـة ماليـة بطريقـة مباشرة أو غـير مباشرة.
9- نقـل مقتطفـات قصـيرة مـن مصنفـات سـبق نرهـا، أو رسـوم، أو صـور، أو تصميـمات، أو 
خرائـط إلى الكتـب المدرسـية المعـدة لمناهـج التعليـم، أو إلى كتـب التاريـخ، والأدب والفنـون، عـلى أن 

يقتـصر النقـل عـلى قـدر الـضرورة، وأن يذكـر اسـم المصنـف، واسـم المؤلـف.
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10- التقـاط صـور جديـدة لأي موضوع أو عمل سـبق تصويره فوتوغرافيًّـا، ونر تلك الصور، 
حتـى ولـو أخـذت الصـور الجديدة من المكان نفسـه، وفي الظروف نفسـها التي أخـذت فيها الصور.

11- نقـل أجـزاء مـن المقـالات والمصنفـات العلميـة، مـن قبـل المؤسسـات البحثيـة لأغراضهـا 
الداخليـة، أو للإيفـاء بمتطلبـات مـن يقـوم بإعـداد الدراسـات والبحـوث، مـع ذكـر المصـدر.

12- نسـخ نسـخة واحـدة احتياطيـة مـن برمجيـات الحاسـب الآلي للأشـخاص الذيـن يمتلكـون 
نسـخة أصليـة بغـرض حمايـة الأصل المنتـج منها، مـع إبقاء النسـخة الأصلية لـدى المسـتخدم لإبرازها 

حـال طلبها.
وتبين الائحة التنفيذية تفصيل الظروف التي ينبغي توافرها لهذه الاستثناءات.

اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الثانية عشرة:
التعدي على المصنفات الأدبية:

أولًًا: يعتـر في نطـاق الاسـتخدام الشـخصي كل اسـتعمال للمصنـف الفكـري بقصـد الاسـتخدام الشـخصي الخـاص 
دون سـواه مثـل استنسـاخ المصنـف بغـرض الاحتفـاظ بالنسـخة الأصليـة والكتابـة عـلى النسـخة المستنسـخة أو لترجمـة 
فقـرات منـه أو لكتابـة تعليقـات تعـر عـن الـرأي الشـخصي وما تعـدى هذه الأغـراض اعتر تُجـاوزًا لحدود الاسـتخدام 

الشخصي.
ثانيًا: يعتر تعديًا كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية:

1- استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغاله لأداء مهام وظيفية.
2- استخدام المصنف لأغراض تُجارية أو استهداف الربح.

3- استخدام المصنف بوجه مغاير عن أوجه الاستخدامات المروعة التي نص عليها النظام.
4- تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح لآخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتاك نسخة أصلية.

5- أي تصرفات تعيق المؤلف من مِمارسة حقه الأدبي أو المالي.
ثالثًـا: كـما يفهـم مـن البنـد ثانيًـا مـن المـادة التاسـعة مـن النظام فـإن الحقـوق المالية تتضمـن حق الاستنسـاخ بـأي قصد أو 

شـكل بـما في ذلـك الاستنسـاخ الرقمي.
رابعًـا: يعـد تعديًـا عـلى حـق المؤلـف استنسـاخ المصنـف بقصـد توفير نسـخ منه لاسـتغال التجـاري أو لبيعه عـلى طلبة 

العلـم أو المؤسسـات التعليميـة أو غـير ذلك.
خامسًـا: امتـاك صاحـب العمل لنسـخة أصليـة من المصنـف، لا يعطيه حق استنسـاخها وتوزيعها على موظفي منشـأته 

بحجة أنِّها اسـتخدام شـخصي.
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المادة الرابعة عشرة:
التعدي على حقوق الأداء:

1- يعتـر تعديًـا عـلى حقـوق الأداء إذا تـم أداء المصنـف في الحفـات المدرسـية أو نحوهـا مـا لم تحصـل الجهـة المؤديـة 
للمصنـف عـلى موافقـة مسـبقة مـن أصحـاب الحقـوق لأدائـه، ويعتـر اسـتخدامًا نظاميًّـا وفقًا لمـا ورد في المادة )الخامسـة 

عـرة البنـد الثامـن( مـن النظـام إذا كان الأداء للمصنـف في غرفـة الـدرس التطبيقـي بغـرض التعليـم.
2- يعتـر تعديًـا عـلى حقـوق المؤلـف كل استنسـاخ للمصنف أثنـاء أدائه كتصويره أو تسـجيله بغرض اسـتغاله أو نقله 

للجمهـور بدون موافقـة أصحاب الحق.

اتفاقية برن

المادة العاشرة
1- يسـمح بنقـل مقتطفـات مـن المصنـف الـذي وضـع في متنـاول الجمهـور عـلى نحـو مـروع، بـرط أن يتفـق ذلـك 
وحسـن الاسـتعمال وأن يكـون في الحـدود التـي يررهـا الغـرض المنشـود، ويشـمل ذلـك نقـل مقتطفـات مـن مقـالات 

الصحـف والدوريـات في شـكل مختـصرات صحفيـة.
2- تختـص تريعـات دول الاتحـاد، والاتفاقـات الخاصـة المعقـودة أو التـي قـد تعقـد فيـما بينهـا، وفي حـدود مـا يـرره 
الغـرض المنشـود، بإباحـة اسـتعمال المصنفـات الأدبيـة أو الفنيـة عـلى سـبيل التوضيـح للأغـراض التعليميـة وذلـك عـن 
طريـق النـرات والإذاعـات الاسـلكية والتسـجيات الصوتيـة أو البصريـة بـرط أن يتفـق مثـل هـذا الاسـتخدام 

وحسـن الاسـتعمال.
3- يجب عند استعمال المصنفات طبقًا للفقرتين السابقتين من هذه المادة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا كان واردًا به.

المادة العاشرة )ثانيًا(
1- تختـص تريعـات دول الاتحـاد بحـق السـماح بنقـل المقـالات المنشـورة في الصحـف والدوريـات عـن موضوعـات 
جاريـة اقتصاديـة أو سياسـية أو دينيـة أو المصنفـات المذاعة التي لها ذات الطابع، وذلك بواسـطة الصحافـة أو الإذاعة أو 
النقـل السـلكي للجمهـور، في الحـالات التـي لا تكـون فيهـا حقوق النقـل أو الإذاعـة أو النقل السـلكي المذكور محفوظة 
صراحـة. ومـع ذلـك فإنـه يجب دائمًا الإشـارة بكل وضـوح إلى المصدر، ويُحدد تريـع الدولة المطلوب توفـير الحماية فيها 

الجـزاء المترتب عـلى الإخال بهـذا الالتزام.
2- تختـص أيضًـا تريعـات دول الاتحـاد بتحديـد الـروط التـي يمكـن بمقتضاهـا، وذلـك بمناسـبة عـرض أحـداث 
جاريـة عـن طريـق التصويـر الفوتوغـرافي أو السـينمائي أو الإذاعـة أو النقـل السـلكي للجمهـور، نقل المصنفـات الأدبية 
أو الفنيـة التـي شـوهدت أو سـمعت أثنـاء الحـدث وجعلهـا في متنـاول الجمهـور وذلـك في حـدود مـا يـرره الغـرض 

الإعامـي المنشـود.

المادة السادسة عشرة: التراخيص الإلزامية:
1- يجـوز للمجلـس منـح ترخيـص نـر للمصنف بعـد مي مدة تحددهـا الائحـة التنفيذية لكل 

حالـة، إذا رأى أن المصلحـة العامـة تقتـي نر هـذا المصنف، وذلك في الحـالات الآتية:
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أ- إذا لم تتوافـر نسـخ مـن المصنـف المنشـور بلغتـه الأصليـة في المملكـة مـن قبـل صاحب الحق 
لتلبيـة الاحتياجـات العامـة للجمهـور أو التعليـم المـدرسي والجامعـي بثمـن مقـارب لثمـن 

المصنفـات المشـابهة في المملكـة، وذلـك بعـد امتناعـه مـن توفـير نسـخ منـه.
ب- إذا نفـدت جميـع الطبعـات للمصنـف الأصـي أو ترجمتـه إلى اللغـة العربيـة دون أن يقـوم 

صاحـب الحـق بتوفـير المصنـف بعـد الطلـب منه.
ج- إذا لم تنـر ترجمـة لهـذا المصنـف بواسـطة صاحـب حـق الترجمـة أو بتصريـح منـه، عـلى أن 

يكـون الغـرض الاسـتفادة مـن هـذه الترجمـة في المناهـج التعليميـة.
د- إذا امتنـع ورثـة المؤلـف السـعودي أو مـن يخلفـه عـن مِمارسـة الحقـوق التـي انتقلـت إليهـم 
بموجـب المـادة الحاديـة عـشرة مـن هـذا النظـام، وذلـك خـال سـنة مـن تاريـخ الطلـب إذا لم 

يكـن لديهـم عـذر مقبول.
2- تنتهـي صاحيـة الترخيـص إذا نـر المصنـف أو الترجمـة مـن قبـل صاحـب الحـق أو بتصريـح 

. منه
3- للمجلـس تحديـد مكافـأة ماليـة يدفعهـا المرخـص له لأصحـاب الحقوق عـن كل ترخيص يتم 

إصـداره، ويُحـق لهـم التظلم من قـراره أمام ديـوان المظالم.
وتحدد الائحة التنفيذية الإجراءات والروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الإلزامي.

اللائحة التنفيذية للنظام

الباب الثالث

التراخيص الإلزامية
المادة الخامسة والثلاثون:

أهلية الحصول على الترخيص:
يُحـق لـكل شـخص أن يتقـدم إلى الهيئـة بطلـب ترخيـص إلزامي لاستنسـاخ مصنـف أو ترجمة مصنـف إلى اللغـة العربية، 

إذا كان الشـخص:
ا. 1- مواطناً سعوديًّ

2- شخصية اعتبارية مقرها في المملكة.
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المادة السادسة والثلاثون:
الأحكام العامة للترخيص الإلزامي:

يجـوز للمجلـس أن يمنـح ترخيصًـا إلزاميًّـا عـن مصنـف محمـي بموجـب أحـكام النظام بنـاءً على طلـب يقـدم إلى الهيئة، 
وفقًـا لمـا يأتي:

1- ألا يكون الترخيص الإلزامي حصًرا على من منح له.
2- أن يقتصر كل طلب ترخيص إلزامي على مصنف واحد.

3- أن يبت في كل طلب ترخيص إلزامي على حدة.
4- أن يعـوض صاحـب الحـق في المصنـف تعويضًا عادلًا، ويتولى المجلـس تحديد المكافأة المالية، عـلى أن يتعهد المرخص 

لـه بالوفاء به.

المادة السابعة والثلاثون:
متطلبات الحصول على الترخيص الإلزامي:

يتعين على مقدم طلب الترخيص الإلزامي القيام بالآتي:
أولًًا: عند التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي:

أ- التقيد بضوابط الترخيص الإلزامي، ونوع الترخيص الممنوح له، والمدة الزمنية المحددة.
ب- تقديم ما يثبت أنه:

1- بـذل الجهـود الازمـة للحصـول عـلى ترخيص تعاقـدي من صاحب الحق الذي يظهر اسـمه عـلى المصنف وتم 
رفـض طلبه؛ أو

ـا ولم يتم الـرد على طلبه قبـل تقديم  2- طلـب مـن صاحـب الحـق الـذي يظهر اسـمه عـلى المصنف ترخيصًـا تعاقديًّ
الطلـب إلى الهيئـة بثاثة أشـهر عـلى الأقل؛ أو

3- بذل الجهود الازمة للوصول لصاحب الحق ولم يتمكن من العثور عليه.
ج- تقديـم مـا يثبـت أنـه قـام بإبـاغ الجهـة المختصـة في الدولـة التـي يُعتقـد أنِّهـا دولـة نـر المصنـف المـراد ترجمتـه أو 
استنسـاخه برغبتـه بالاسـتفادة مـن حـق الترجمـة أو الاستنسـاخ وذلـك قبـل تقديـم طلـب الترخيـص الإلزامـي إلى الهيئة 

بثاثـة أشـهر عـلى الأقـل.
د- تقديم ما يثبت قدرته على ضمان جودة ودقة ترجمة المصنف أو نسخه.

هـ- التعهد بالقدرة على سداد المكافأة المالية لصاحب الحق.
و- تحديد سعر التجزئة للمصنف المرخص له وفقًا لعدد الطبعات.

ثانيًا: بعد التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي:
أ- تقديـم مـا يثبـت أنـه قـام بتبليغ صاحـب الحق أو الجهـة المختصة في الدولـة التي يُعتقـد أنِّها دولة نر المصنف بنسـخة 

مـن طلـب الترخيص الإلزامي المقـدم إلى الهيئة.
ب- تقديـم مـا يثبـت أنـه قـام بتبليـغ صاحـب الحـق أو الجهـة المختصـة في البلـد الـذي يعتقـد أنـه بلـد النـر بنسـخة من 

قبـول طلـب الترخيـص الإلزامي.
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المادة الثامنة والثلاثون:
منح الترخيص الإلزامي:

يمنح المجلس الترخيص الإلزامي لمقدم الطلب بعد مي ستة أشهر من استيفاء جميع متطلبات الترخيص الإلزامي.

المادة التاسعة والثلاثون:
حالًات عدم منح الترخيص الإلزامي:

1- لا يمنـح المجلـس الترخيـص الإلزامـي قبـل انقضـاء مدة لا تقل عن سـتة أشـهر على المحـاولات التـي أجراها مقدم 
طلـب الترخيـص مع صاحـب الحق.

2- لا يمنـح المجلـس الترخيـص الإلزامـي في حـال قـام صاحب الحق بترجمـة المصنف المطلوب الترخيـص عنه إلى اللغة 
العربيـة أو قـام بتوفـير نسـخ مترجمـة مـن المصنـف في المملكـة أو أتـاح صاحـب الحـق نسـخًا للتـداول في المملكـة بثمـن 

مقـارب للثمـن المعتـاد، وذلـك قبـل البـت في طلـب الترخيـص الإلزامي.
3- لا يمنـح المجلـس أي ترخيـص إلزامـي لمصنـف إذا كان المؤلـف قـد سـحب جميـع نسـخ الطبعة موضـوع الطلب من 

التداول.

المادة الأربعون:
ضوابط الترخيص الإلزامي:

يجب على المرخص له التقيد بالضوابط التالية:
1- أن ينحـصر الترخيـص الإلزامـي لاستنسـاخ في المصنفـات التـي تكـون في شـكل مطبـوع أو أي شـكل مِماثـل مـن 

أشـكال الاستنسـاخ.
2- أن يتم ذكر اسم المؤلف، وعنوان المصنف.

3- أن يتم ذكر العنوان الأصي للمصنف -بلغته الأصلية- على المصنف المترجم في حالة الترجمة على جميع النسخ.
ا يفيد أن النسخة مطروحة للتداول في المملكة فقط. 4- أن تحمل كل نسخة صادرة بموجب الترخيص نصًّ

5- أي ضابط آخر يقره المجلس.

المادة الحادية والأربعون:
حالًات منح الترخيص الإلزامي:

أولًًا: تكـون حـالات منـح الترخيـص الإلزامـي لترجمـة مصنـف عنـد وجـود حاجـة في المملكـة لترجمـة المصنـف وذلـك 
لتلبيـة الاحتياجـات التعليميـة أو البحثيـة وفقًـا لمـا يـأتي:

1- إذا لم يتـم ترجمـة المصنـف إلى اللغـة العربيـة في المملكـة بواسـطة صاحـب حـق الترجمـة أو بتصريـح منـه، بعـد ثـاث 
سـنوات مـن تاريـخ أول نـر للمصنـف.

2- إذا رفض المؤلف أو صاحب الحق أو ورثته ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو التصريح بذلك.
3- إذا نفـذت جميـع نسـخ الترجمـة للمصنـف في المملكـة إلى اللغـة العربيـة دون أن يقـوم صاحـب الحـق بتوفـير نسـخ 

مترجمـة مـن ذلـك المصنـف بعـد الطلـب منـه مـن قبـل طالـب الترخيـص.
ا. 4- ألا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي ربحيًّا أو تُجاريًّ

ثانيًا: تكون حالات منح الترخيص الإلزامي لاستنساخ مصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية وفقًا لما يأتي:
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1- إذا لم تكـن نسـخ مـن ذلـك المصنـف قـد طرحت للتـداول في المملكة من جانب صاحـب الحق أو بتصريـح منه لتلبية 
احتياجـات عامـة الجمهـور أو التعليـم بثمن مقارب للثمن المعتـاد في المملكة بالنسـبة لمصنفات مِماثلة.

2- إذا توقـف صاحـب الحـق لمـدة سـتة أشـهر، عـن عـرض نسـخ في المملكـة لبيـع المصنـف لتلبيـة احتياجـات عامـة 
الجمهـور أو التعليـم بثمـن مقـارب للثمـن المعتـاد في المملكـة بالنسـبة لمصنفـات مِماثلـة، وذلـك بعـد انقضـاء المـدد التالية 

مـن تاريـخ أول نـر للمصنـف:
أ- ثـاث سـنوات إذا كان الترخيـص الإلزامـي يتعلـق بنسـخ مصنـف ذات عاقـة بالعلـوم الرياضيـة والطبيعيـة 

والتكنولوجيـة.
ب- خمس سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف عام.

ج- سـبع سـنوات إذا كان الترخيـص الإلزامي يتعلق بنسـخ مصنـف ينتمي إلى عالم الخيـال، كالروايات والمؤلفات 
الشـعرية والمرحية والموسـيقية، وكتب الفن.

ثالثًا: تكون حالات منح الترخيص الإلزامي لترجمة مصنف لصالح هيئات الإذاعة وفقًا لما يأتي:
أ- إذا كان المصنف قد نر بشكل مطبوع أو بأي شكل آخر مِماثل من أشكال النقل.

ب- أن يكون المقر الرئيسي لهيئات الإذاعة في المملكة.
ج- إذا اقتـصر هـدف الترخيـص عـلى خدمـة الاحتياجـات التعليميـة وإذاعـة معلومـات ذات طابـع علمـي موجهـة إلى 

مختصـين في مهنـة معينة.
د- إذا كانت هيئات الإذاعة موجهة إلى داخل المملكة.

هـ- أن تتم ترجمة المصنف من نسخة تم الحصول عليها وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
ا. و- ألا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي ربحيًّا أو تُجاريًّ

رابعًـا: مـع مراعـاة مـا ورد في البنـد )ثالثًـا( يجـوز للمجلـس الترخيص لهيئـات الإذاعة بترجمـة أي نص مضمـن في تثبيت 
سـمعي بـصري أعـد ونر ليسـتخدم في أغـراض التعليم.

خامسًـا: مـع مراعـاة مـا ورد في البنـد )أولًا(، إذا كان المصنـف المـراد ترجمتـه يتكـون بشـكل أسـاسي مـن رسـوم وصـور 
توضيحيـة فإنـه تطبـق عليهـا حـالات الاستنسـاخ الـواردة في البنـد )ثانيًـا( عليهـا.

المادة الثانية والأربعون:
قيود الترخيص الإلزامي:

1- لا يجـوز للمرخـص لـه تصديـر نسـخ المصنـف المرخصـة وفقًـا للترخيـص الإلزامـي إلى خـارج المملكـة، ويجـب أن 
يقتـصر اسـتخدام تلـك النسـخ داخـل المملكـة.

2- يجـوز لأي مـن الأجهـزة الحكوميـة في المملكـة تصديـر النسـخ المترجمـة المرخصـة لهـا وفـق الترخيـص الإلزامـي إلى 
الـدول الأخـرى وفـق الـروط التاليـة:

أ- أن يكون المرسل إليهم أفرادًا من رعايا المملكة.
ب- ألا يكون بشكل ربحي أو تُجاري.

ج- أن يتم الاتفاق مع الدولة المراد التصدير لها وتوضيح آلية الاستام والتوزيع.
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المادة الثالثة والأربعون:
حالًات إلغاء الترخيص الإلزامي:

يقوم المجلس بإلغاء الترخيص الإلزامي في الحالات الآتية:
1- إذا لم يقـم المرخـص له باسـتغال الترخيص الإلزامي على نحو كافٍ يفـي باحتياجات المملكة خال المدة المنصوص 

عليهـا في قرار المنح.
2- إذا ثبت بأن المرخص له حصل على الترخيص الإلزامي بغير وجه حق.

3- إذا قام المرخص له بمخالفة أحكام المادة )الحادية والعشرين( من النظام عند إعداد النسخة المرخص لها.
4- إذا أخل المرخص له بأي حكم من أحكام الترخيص الإلزامي.

المادة الرابعة والأربعون:
حالًات إنهاء الترخيص الإلزامي:

1- ينهـي المجلـس بعـد إخطـاره من صاحب الحق صاحيـة الترخيص الإلزامـي إذا ترجم المصنف إلى اللغـة العربية أو 
أتاحـه للتـداول في المملكـة مـن قبـل صاحـب الحـق، أو بتصريح منـه، وكانت بـذات مضمـون الترجمة المنشـورة أو بثمن 
مقـارب للثمـن المعتـاد في المملكـة، عـلى أن يقـوم صاحـب الحـق بتبليـغ المرخـص لـه بتوفير الترجمـة أو نسـخ المصنف مع 

تقديـم ما يثبـت ذلك.
2- يبدأ سريان إنِّهاء الترخيص بعد ثاثة أشهر من تاريخ تبليغ المرخص له.

3- يجوز استمرار تداول النسخ الصادرة بموجب الترخيص الإلزامي في المملكة حتى نفاذها.

المادة الخامسة والأربعون:
سداد المكافأة المالية للترخيص الإلزامي:

يلتـزم مقـدم طلـب الترخيـص الإلزامـي بعـد إباغـه بقـرار قبـول طلـب الترخيـص، بسـداد المكافـأة الماليـة المقـررة مـن 
المجلـس لصاحـب الحـق وذلـك لإصـدار الترخيـص خـال ثاثـين يومًا مـن تاريـخ إباغه، عـلى أن يقوم مقـدم الطلب 
بتقديـم مـا يثبـت ذلـك، وفي حـال عـدم السـداد خـال هـذه المهلة يُعـد طلـب الترخيـص الإلزامـي ملغيًّا. ويسـتثنى من 
ذلـك؛ إذا لم يتمكـن مقـدم الطلـب مـن العثـور عـلى صاحـب الحـق أو الوصـول إليـه وذلـك وفـق مـا يُحـدده قـرار منـح 

الترخيص.

المادة السادسة والأربعون:
مدة الترخيص الإلزامي

1- يقـوم المجلـس بتحديـد مـدة الترخيـص الإلزامـي في قـرار المنـح، والوسـيلة أو الوسـيط الـذي سـوف يسـتخدمه 
المرخـص لـه لنقـل المصنـف إلى الجمهـور.

2- يجوز للمجلس تمديد مدة الترخيص الإلزامي، إذا أثبت المرخص له أن هناك سببًا مروعًا.

المادة السابعة والأربعون:
نشر قرارات الترخيص الإلزامي

تسـجل في سـجات الهيئـة وتنـر قـرارات منـح وإنِّهـاء وإلغـاء التراخيـص الإلزاميـة مـع بيـان اسـم المؤلـف وبيانـات 
التواصـل معـه ونـوع الترخيـص واسـم المرخـص لـه ومـدة الترخيـص، ويبلـغ بهـا المرخـص لـه.
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المادة السابعة عشرة: محظورات الًاستفادة من بعض المصنفات:
1- لا يُحـق لمـن قـام بإنتـاج صـورة أن ينر أو يعرض أو يـوزع أصل الصورة، أو نسـخًا منها دون 
إذن الأشـخاص الذيـن قـام بتصويرهـم، أو إذن ورثتهـم، ولا يـري هـذا الحكـم إذا كان نـر تلـك 
الصـورة قـد تـم بمناسـبة حـوادث وقعـت علنـًا، أو تعلقـت بموظفـين رسـميين، أو أشـخاص ذوي 
شـهرة عامـة، أو سـمحت بهـا السـلطات العامة خدمـة للصالح العام، وللشـخص الـذي تمثله الصورة 
أن يـأذن بنرهـا في الصحـف، والمجـات، وغيرهـا مـن النـرات المماثلـة حتـى ولـو لم يـأذن بذلـك 

ـا كانـت الطريقة التـي عملت بهـا)1(. المصـور، وتـري هـذه الأحـكام عـلى الصـورة أيًّ
2- للمؤلـف وحـده الحـق في نر رسـائله، ويشـترط لممارسـة هذا الحـق الحصول على إذن المرسـل 

إليـه إذا كان مـن شـأن هـذا النر أن يلحـق به ضررًا.

المادة الثامنة عشرة: نطاق الحماية:
تري أحكام هذا النظام على ما يأتي:

التـي تنـر، أو تنتـج، أو تمثـل أو  1- مصنفـات المؤلفـين السـعوديين، وغـير السـعوديين  أولًًا: 
العربيـة السـعودية. تعـرض لأول مـرة في المملكـة 

2- مصنفـات المؤلفـين السـعوديين التـي تنـر، أو تنتـج، أو تمثـل، أو تعـرض لأول مـرة خـارج 
المملكـة.

ثانيًا: مصنفات هيئات الإذاعة، ومنتجي التسجيات الصوتية، والمؤدين.
الدوليـة لحمايـة حقـوق  المعاهـدات  أو  الاتفاقيـات  بموجـب  بالحمايـة  المتمتعـة  المصنفـات  ثالثًـا: 

المؤلفـين التـي تكـون المملكـة طرفًـا فيهـا.

صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة رقـم )5/إ/2/3( لعـام )1434هــ( في القضيـة رقـم )2/1839/ق( لعـام )1433هــ(،   )1(
المصـدق مـن الاسـتئناف بالقـرار الصـادر برقـم )2/345( لعـام )1434هـ(، المنشـور في مجموعـة الأحكام والمبـادئ الإدارية 
لعـام 1434هــ )1707/3(، المتضمـن مـا يـي: »قـررت المحكمة أنَّ المحكـوم عليها في قـرار اللجنة؛ قد خالفـتْ صريح المادة 
ور التـي لم تنتجها، ولم تدع ملكيتهـا؛ دون حصولها على إذن مصنفهـا أو عقد معه،  )21( مـن النظـام؛ إذ قامـت بنـر تلـك الصُّ
ودون إشـارة إلى مصدرهـا«... »ولا ينـال مـن ذلـك مـا دفـع بـه مِمثـل المدعيـة ]المحكـوم ضـده في قـرار اللجنـة[ مـن اعتمادهـا 
عـلى المـادة السـابعة عـرة مـن نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف كمسـتند لصحـة موقفهـا؛ إذ إنَّ تلك المـادة تخاطـب مُنتـِج المصنَّف، 
والمدعيـة ليسـتْ كذلـك، مِمـا يبـين معـه اتبـاع ]اللجنـة[ لصحيـح النظـام وصريُحـه في إصـدار القـرار محـل الطعـن، وخلـوه مـن 

العيـوب الموجبـة للإلغاء«.
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اللائحة التنفيذية للنظام

المادة التاسعة والأربعون:
طبيعة الحماية:

ا كان  1- يتمتـع بالحمايـة الـواردة في النظـام وهـذه الائحة كل المصنفات الفكرية سـواءً كانـت أدبية أو علميـة أو فنية، أيًّ
نوعهـا ما دام مسـموحًا بتداولهـا في المملكة.

2- تتمتـع المصنفـات الفكريـة الأجنبيـة بالحمايـة وفـق مـا تحـدده مبـادئ الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة بحـق المؤلـف 
التـي تكـون المملكـة عضـوًا فيهـا وفقًـا لمبـدأ المعاملـة الوطنية.

3- نطـاق الحمايـة الـواردة في المـادة )الثامنة عرة( مـن النظام المتعلق بالاتفاقيـات والمعاهدات الدوليـة الخاصة بحقوق 
المؤلـف يمتـد إلى الحقـوق المجـاورة المنصوص عليها في المادة )السـابعة( مـن هذه الائحة.

المادة السابعة)1):
حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة:

أولًًا: المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية:
يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيات الصوتية بحق استئثاري في التصريح:

1- الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
2- نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.

3- تثبيت أدائهم على دعامة مادية.
4- الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عر شبكات المعلومات.

5- ترخيـص التسـجيل الصـوتي وتداولـه في دول محـددة، ويعـد مصنفًـا مخالفًـا للحقـوق كل نسـخة مسـتوردة مـن دول 
مرخـص لهـا حـصًرا أو مصنوعـة دون تصريـح مـن المؤلـف وتكـون محـاًّ للمصـادرة.

6- التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.
7- لمنتجي التسجيات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجياتهم الصوتية أو منعه.

ثانيًا: هيئات الإذاعة:
يُحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:

1- تسجيل الرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.
2- إعادة البث عر وسائل البث الاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.

3- تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.
4- نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.

أوردتُّ نـصَّ هـذه المـادة أيضًـا عنـد المـادة )التاسـعة( مـن النظـام، المشـار إليهـا سـابقًا. وأشرتُ إليهـا في هـذا الموضـع أيضًـا؛   )1(
بسـبب الإشـارة إليهـا في المـادة )التاسـعة والأربعـين( مـن الائحـة، وعاقتهـا بالمـادة )الثامنـة عـرة( مـن النظـام.
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اتفاقية برن

المادة الخامسة
1- يتمتـع المؤلفـون، في دول الاتحـاد، غـير دولـة منشـأ المصنـف، بالحقـوق التـي تخولهـا قوانـين تلك الـدول حاليًّـا أو قد 
تخولهـا مسـتقباً لرعاياهـا بالإضافـة إلى الحقـوق المقررة بصفـة خاصة في هذه الاتفاقيـة، وذلك بالنسـبة للمصنفات التي 

يتمتعـون عـلى أساسـها بالحمايـة بمقتضى هـذه الاتفاقية.
2- لا يخضـع التمتـع أو مِمارسـة هـذه الحقـوق لأي إجـراء شـكي، فهـذا التمتـع وهـذه الممارسـة مسـتقان عـن وجـود 
الحمايـة في دولـة منشـأ المصنـف، تبعًـا لذلـك؛ فإن نطـاق الحمايـة وكذلك وسـائل الطعن المقـررة للمؤلف لحمايـة حقوقه؛ 

يُحكمهـا تريـع الدولـة المطلـوب توفـير الحمايـة فيهـا دون سـواء، وذلـك بـصرف النظـر عـن أحـكام هـذه الاتفاقية.
3- الحمايـة في دولـة المنشـأ يُحكمهـا التريـع الوطنـي. ومع ذلك إذا كان المؤلـف من غير رعايا دولة منشـأ المصنف الذي 

يتمتـع عـلى أساسـه بالحمايـة بمقتضى هـذه الاتفاقية، فإنه يتمتع في تلـك الدولة بذات الحقوق المقـررة لرعاياها.

TRIPS اتفاقية تريبس

المادة الرابعة عشرة
حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة

1- يُحـق للمؤديـن منـع تسـجيل أعمالهـم في تسـجيات صوتيـة دون ترخيص منهم، ويشـمل ذلك: منع تسـجيل أدائهم 
غـير المسـجل، وعمـل نسـخ مـن هذه التسـجيات، كـما يُحق لهم منع بـث أدائهم الحـي على الهواء بالوسـائل الاسـلكية، 

ونقلـه للجمهـور دون ترخيص منهم.
2- يتمتع منتجو التسجيات الصوتية بحق إجازة النَّسْخ المباشر أو غير المباشر لتسجياتهم الصوتية، وبحقِّ منعه.

3- يُحـق لهيئـات الإذاعـة منـع الأفعـال الآتيـة عندمـا تتـم دون ترخيـص منهـا: تسـجيل الرامـج الإذاعيـة وعمـل نسـخ 
مـن هـذه التسـجيات، وإعـادة البـث عر وسـائل البث الاسـلكي، ونقل هـذه المواد للجمهـور بالتليفزيـون، وفي حال 
كانـت الـدول الأعضـاء لا تمنـح هـذه الحقـوق للهيئـات الإذاعية، فإنِّهـا أي الـدول الأعضاء تلتـزم بمنـح مالكي حقوق 

المؤلـف في المـادة موضـوع البـث إمكانيـة منـع الأفعـال المذكورة أعـاه، مع مراعـاة أحـكام معاهدة بـرن )1971(.
4- تطبـق أحـكام المـادة )11( فيـما يتعلـق برامـج الحاسـب الآلي )الكمبيوتـر( -مع مراعـاة ما يقتضيه اختـاف الحال- 
عـلى منتجـي التسـجيات الصوتيـة، وأي أصحـاب حقـوق آخريـن في مجـال التسـجيات الصوتيـة، حسـبما تنـص عـلى 
تحديدهـا قوانـين البلـد العضـو المعنـي، فـإن كان لدى ذلك البلـد في تاريخ 15 نيسـان/أبريل 1994 نظـام يضمن الربح 
الُمنصِْـف لأصحـاب الحقـوق فيـما يتعلـق بتأجـير التسـجيات الصوتيـة، فإنـه يجـوز للبلـد العضـو مواصلـة تطبيـق هـذا 
النظـام، شريطـة ألا يـؤدي التأجـير التجـاري للتسـجيات الصوتيـة إلى إلحـاق ضرر مـادي بحقـوق النسـخ المطلقة التي 

يتمتـع بهـا أصحـاب الحقوق.
5- تـدوم مـدة الحمايـة المتاحـة بموجـب الاتفاق الحـالي للمؤدين ومنتجـي التسـجيات الصوتية على الأقل حتـى انتهاء 
فترة )50( سـنة، تحسـب اعتبارًا من نِّهاية السـنة التقويمية التي تمَّ فيها التسـجيل الأصي أو تمَّ فيها أداء هذا التسـجيل، 
أمـا مـدة الحمايـة التـي تمنـح بموجـب الفقـرة )3( فتدوم مـدة لا تقل عن 20 سـنة اعتبـارًا من نِّهايـة السـنة التقويمية التي 

حصـل فيها بث المـادة المعنية.
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6- فيـما يتعلـق بالحقـوق الممنوحـة بموجـب الفقـرات: )1( و)2( و)3(، يجـوز لأي بلـد عضـو النـص عـلى شروط أو 
قيـود أو اسـتثناءات أو تحفظـات إلى الحـدِّ الـذي تسـمح بـه معاهـدة رومـا، غـير أن أحـكام المـادة )18( مـن معاهـدة برن 
)1971( تطبـق أيضًـا مـع مراعـاة ما يقتضيه اختـاف الحال على حقـوق المؤدين ومنتجي التسـجيات الصوتية في تلك 

التسجيات.

ن)20) المادة التاسعة عشرة: مدة الحماية: 
أولًًا: 1- تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.

2- تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من مؤلفيها.
ا أو مجهول الاسـم هي خمسـون  3- مـدة الحمايـة للمصنفـات التي يكون المؤلف لها شـخصًا اعتباريًّ
سـنة مـن تاريـخ أول نـر للمصنف، وإذا عرف اسـم المؤلف قبل نِّهاية الخمسـين سـنة فـإن مدة الحماية 

هـي المـدة المنصـوص عليها في الفقرة )1( مـن هذا البند.
4- إذا كان المصنـف مكونًـا مـن عـدة أجـزاء أو مجلـدات بحيـث تنـر منفصلـة أو عـلى فـترات، 

فيعـد كل جـزء أو مجلـد منهـا مصنفًـا مسـتقاًّ بالنسـبة لحسـاب مـدة الحمايـة.
بالنسـبة إلى المصنفـات السـمعية، والسـمعية البصريـة، والأفـام، والمصنفـات  5- مـدة الحمايـة 
الجماعيـة، وبرمجيـات الحاسـب الآلي هي خمسـون سـنة من تاريـخ أول عرض أو نـر للمصنف، بغض 

النظـر عـن إعـادة النر.
6- مـدة الحمايـة لأعمال الفنون التطبيقية )سـواء كانت حرفيـة أو صناعية(، والصور الفوتوغرافية 
هـي خمـس وعـرون سـنة مـن تاريـخ النـر، ويبـدأ حسـاب المـدة في هـذه الحالـة مـن تاريـخ أول نر 

للمصنـف بغـض النظـر عن إعـادة النر.
ثانيًا: 1- مدة الحماية لهيئات الإذاعة عرون سنة من تاريخ أول بث للرامج أو المواد المذاعة.

2- مـدة الحمايـة لمنتجـي التسـجيات السـمعية والمؤديـن خمسـون سـنة مـن تاريـخ الأداء أو أول 
تسـجيل لهـا بحسـب الحـال.

اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الخمسون:

احتساب مدة الحماية:
1- تتمتـع المصنفـات الموسـيقية والسـينمائية بالحمايـة لمـدة خمسـين سـنة اعتبارًا مـن أول إنتـاج للعمل، وتحتسـب المدة من 

نِّهايـة السـنة المياديـة التـي تم فيهـا إنتاجه.
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2- تتمتـع برامـج الحاسـب الآلي بالحمايـة باعتبارهـا أعـمالًا أدبية لمدة لا تقل عن خمسـين سـنة من تاريـخ أول إنتاج لها إذا 
ا أو مجهول الاسـم. كان المؤلف شـخصًا اعتباريًّ

3- تكـون مـدة حمايـة برامـج الحاسـب الآلي إذا كان المؤلـف شـخصًا طبيعيًّـا وفـق الحمايـة المقـررة عـلى الأعـمال الأدبيـة 
الأخرى.

المادة الحادية والخمسون:
انقضاء مدة الحماية:

يُحـق للمؤلـف الاعـتراض عـلى إعـادة إنتـاج أو بيـع مصنفاتـه أو القيـام بعمـل مشـتق عـن عملـه الأصـي بعـد انقضـاء 
الحقـوق الماليـة بانتهـاء مـدة الحمايـة، وذلـك في حـال إلحـاق الـضرر برفـه وسـمعته أو تشـويه المصنـف وتحريفـه.

اتفاقية برن

المادة السابعة
1- مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته.

2- ومـع ذلـك، فإنـه بالنسـبة للمصنفـات السـينمائية، يكـون لـدول الاتحـاد الحـق في أن تنـص عـلى أن مدة الحمايـة تنتهي 
بمـي خمسـين عامًـا عـلى وضـع المصنـف في متنـاول الجمهـور بموافقـة المؤلـف، وفي حالـة عـدم تحقـق مثل هـذا الحدث 
خـال خمسـين عامًـا مـن تاريـخ إنجـاز مثـل هـذا المصنـف، فـإن مـدة الحماية تنقـي بمي خمسـين عامًا عـلى هـذا الإنجاز.
3- بالنسـبة للمصنفـات التـي لا تحمـل اسـم المؤلف أو تحمل اسـمًا مسـتعارًا؛ فإنَّ مدة الحمايـة التي تمنحها هـذه الاتفاقية 
تنتهي بمي خمسـين سـنة على وضع المصنف في متناول الجمهور بطريقة مروعة. ومع ذلك، إذا كان الاسـم المسـتعار 
الـذي يتخـذه المؤلـف لا يدع أي مجال للشـك في تحديد شـخصيته؛ فإن مـدة الحماية تكون هي المنصـوص عليها في الفقرة 
)1(. وإذا كشـف مؤلف مصنف يعوزه اسـم المؤلف أو يُحمل اسـمًا مسـتعارًا عن شـخصيته خال المدة المذكورة أعاه، 
تكـون مـدة سريـان الحمايـة هـي المـدة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1(. ولا تلتـزم دول الاتحـاد بحماية المصنفـات التي لا 

تحمل اسـم مؤلفها أو تحمل اسـمًا مسـتعارًا إذا كان هناك سـببًا معقولًا لافتراض أن مؤلفها قد توفي منذ خمسـين سـنة.
4- تختـص تريعـات دول الاتحـاد بحـق تحديـد مـدة حمايـة مصنفـات التصويـر الفوتوغـرافي ومصنفات الفـن التطبيقي 
بالقـدر الـذي تتمتـع فيـه بالحمايـة كمصنفـات فنيـة. ومـع ذلـك فإن هـذه المـدة لا يمكن أن تقـل عن خمس وعرين سـنة 

تبـدأ مـن تاريـخ إنجـاز مثل هـذا المصنف.
5- يبـدأ سريـان مـدة الحمايـة المقـررة عـلى أثـر وفـاة المؤلـف، وكذلـك المـدد المقـررة في الفقـرات )2( و)3( و)4( أعاه، 
مـن تاريـخ الوفـاة أو حصـول الواقعـة المشـار إليها في تلك الفقـرات، على أن سريان هذه المـدد يبدأ دائمًا احتسـابه اعتبارًا 

مـن أول ينايـر من السـنة التاليـة للوفاة أو حصـول الواقعة.
6- يمكن لدول الاتحاد أن تقرر مدة للحماية أطول من تلك المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

7- يكـون لـدول الاتحـاد الملتزمـة بأحـكام وثيقـة روما من هـذه الاتفاقية والتي تمنـح تريعاتها الوطنية السـارية المفعول 
وقـت توقيـع هـذه الوثيقـة مددًا أقـل من المنصوص عليها في الفقرات السـابقة، حق الإبقاء على تلـك المدد عند التصديق 

عـلى هذه الوثيقـة أو الانضمام إليها.
8- وعـلى كل الأحـوال فـإنَّ المـدة يُحكمهـا تريـع الدولـة المطلـوب توفـير الحمايـة فيهـا. ومـع ذلـك، وما لم يقـرر تريع 

الدولـة غـير ذلـك، فـإن المـدة لـن تُجـاوز المدة المحـددة في دولـة منشـأ المنصف.
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المادة السابعة )ثانيًا(
تطبـق أحـكام المـادة السـابقة أيضًـا في الحالـة التـي يكون فيها حـق المؤلف مِملوكًا على الشـيوع للـركاء في عمل مصنف، 

عـلى أن تحسـب المـدة المقـررة عـلى أثـر وفـاة المؤلف اعتبـارًا من تاريـخ وفاة آخر مـن بقي من الـركاء على قيـد الحياة.

TRIPS اتفاقية تريبس

المادة الثانية عشرة
مدة الحماية

عنـد احتسـاب مـدة حمايـة عمـل مـن الأعـمال، باسـتثناء الأعـمال الفوتوغرافيـة أو الأعـمال الفنيـة التطبيقية، على أسـاس 
ة حيـاة الشـخص الطبيعـي، فيجب ألا تقـل هذه المدة عـن 50 سـنة، اعتبارًا من نِّهايـة السـنة التقويمية التي  آخـر غـير مـدَّ
أحيـز فيهـا نـر تلـك الأعـمال، وفي حالـة عـدم الحصـول عـلى ترخيـص بالنـر في غضـون 50 سـنة، اعتبـارًا مـن إنتـاج 

العمـل المعنـي، فـا تقـل المـدة عـن 50 سـنة، اعتبارًا مـن نِّهايـة السـنة التقويمية التـي أُنتـج فيها)1(.

ن)20(: المادة العشرون: سريان الحماية على المصنفات السابقة للنظام:
تتمتـع بالحمايـة المصنفـات الأدبيـة والفنيـة والعلمية والتسـجيات السـمعية وبرامـج الإذاعة التي 
يرجـع تاريـخ نرهـا إلى مـا قبـل بـدء سريان هـذا النظـام، وفق المـدد المحددة بالمـادة التاسـعة عشرة من 
هـذا النظـام، عـلى ألا تكـون مـدة الحماية قـد انقضت بمقتضى النظام السـابق ولم تسـقط عنهـا الحماية في 

دول المنشـأ التـي ترتبـط مـع المملكة باتفاقيـات أو معاهـدات دولية لحماية حقـوق المؤلفين.

ل)43) المادة الحادية والعشرون: المخالفات: 
تعدُّ التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يُحميها النظام:

1- القيـام بنـر مصنـف غـير مِملوك لمن قـام بالنر، أو نـره مدعيًا ملكيتـه، أو دون حصوله على 
إذن كتـابي أو عقـد مـن مؤلف المصنف أو ورثتـه أو من يمثلهم.

2- تعديـل محتويـات المصنـف أو طبيعتـه أو موضوعـه أو عنوانـه دون علـم المؤلـف وموافقتـه 
الخطيـة المسـبقة عـلى ذلـك، سـواء كان هـذا التعديـل مـن قبـل النـاشر أو المنتـج أو المـوزع أو غيرهـم.

3- قيـام المنتـج أو النـاشر أو الطابـع بإعـادة طبع المصنـف دون الحصول على موافقة خطية مسـبقة 
مـن صاحـب الحـق، أو لم يكـن لديه من الوثائـق ما يخوله إعـادة الطبع.

4- إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
انظـر نـصَّ الفقـرة )5( مـن المـادة )الرابعـة عـرة( مـن اتفاقيـة تريبـس، في حاشـية المـادة )الثامنـة عـرة( مـن النظـام، الـوارد   )1(

هـا قريبًـا. نصُّ
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5- إزالـة وفـك أي معلومـة احترازيـة إلكترونيـة تضمـن اسـتخدام النسـخ الأصليـة للمصنـف، 
مثـل التشـفير، أو المعلومـات المدونـة بالليـزر، أو غـيره.

6- الاسـتخدام التجـاري للمصنفـات الفكريـة بطـرق التحايـل التـي لا تسـمح بها الجهـة صاحبة 
الحـق، مثـل اسـتخدام الرمجيـات المنسـوخة، أو التقـاط الرامـج الإذاعية المشـفرة بطرق غـير نظامية.

7- تصنيع أو اسـتيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسـيلة من شـأنِّها تسـهيل اسـتقبال أو 
اسـتغال مصنفـات بطرق غـير الطرق التـي تحددها الجهة صاحبـة الحقوق.

8- نسـخ أو تصويـر أجـزاء من كتـاب أو مجموعة كتب أو أجزاء مـن أي مصنف بعوض أو بدون 
عـوض دون الحصـول عـلى الموافقـات الخطيـة مـن أصحـاب الحق والجهـات المعنيـة في الهيئة، باسـتثناء 

حـالات النسـخ المروعـة المبينـة في المادة الخامسـة عشرة من هـذا النظام.
9- استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة.

10- الاحتفـاظ بمصنفـات غـير أصليـة في المنشـأة التجاريـة أو المسـتودع أو غير ذلك مـن المواقع 
التابعـة لهـا بطريقـة مبـاشرة أو غير مبـاشرة بأي حجـة كانت.

11- الاعتـداء عـلى أي حـق مـن الحقـوق المحميـة المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام، أو ارتـكاب 
مخالفـة لأي حكـم مـن أحكامـه.

اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الحادية عشرة:
مسؤولية الًاعتداء:

أولًًا: يعتر معتديًا على حق المؤلف كل من يقوم بأي من المخالفات الواردة في النظام.
ثانيًـا: تعتـر المنشـآت مسـؤولة عـن أي مخالفـات يرتكبهـا أحـد العاملـين بهـا عـلى أي مصنـف فكـري إذا ثبـت علمها أو 
تقصيرهـا، مثـل الاحتفـاظ برامـج حاسـب أو أشرطـة مسـموعة أو مرئيـة مـزورة أو منسـوخة، أو إجـراء صيانـة لجهـاز 

إلكـتروني محمـل برامـج مـزورة أو مفكوكـة الشـفرة أو نحـو ذلـك مـن مصنفات.
ثالثًـا: يعتـر تعديًـا عـلى حقـوق المؤلـف ومخالفًـا لأحـكام النظـام وهـذه الائحة، كل مـن أعاد إنتـاج مصنفـات محمية أو 

بـاع هـذه المصنفـات أو اسـتوردها أو صدرهـا أو تـولى نقلهـا أو نرهـا أو تأجيرها.

المادة الخامسة والعشرون:
الًاعتداء على المصنفات الإلكترونية:

أولًا: يعتـر معتديًـا عـلى حـق المؤلـف كل مـن ثبـت قيامـه عـر المواقـع الإلكترونيـة في شـبكة الإنترنـت العالميـة بـأيٍ من 
المخالفـات الـواردة في المـادة )الحاديـة والعريـن( مـن النظـام.
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ثانيًـا: تقـع عـلى المواقـع الإلكترونيـة في شـبكة الإنترنـت العالميـة مسـؤولية الاعتـداء عـلى حـق المؤلـف وفـق المحتـوى 
الداخـي للموقـع، أو مـا يبـث مـن خالـه أو مـا يرتبـط عـن طريقـه برابـط خارجـي لموقـع آخـر تابـع لـه في حالـة ثبـوت 

احتوائـه عـلى أي مـن المخالفـات المنصـوص عليهـا في المـادة )الحاديـة والعريـن( مـن النظـام.

المادة الثانية عشرة:
التعدي على المصنفات الأدبية:

رابعًـا: يعـد تعديًـا عـلى حـق المؤلـف استنسـاخ المصنـف بقصـد توفير نسـخ منه لاسـتغال التجـاري أو لبيعه عـلى طلبة 
العلـم أو المؤسسـات التعليميـة أو غـير ذلك )1(.

ل)13(المادة الثالثة عشرة:
التعدي على المصنفات السمعية والبرية والبث الإذاعي:

يعتـر تعديًـا عـلى حـق المؤلـف في المصنفـات السـمعية والمرئيـة والإذاعيـة عند تُجـاوز طرق الاسـتخدام التـي حددها من 
يملـك حقهـا ومـن أمثلـة ذلك مـا يي:

1- إذاعـة المصنـف للجمهـور دون الحصـول عـلى ترخيـص مسـبق مـن أصحـاب الحـق، مثـل اسـتخدام الإذاعـة أو 
الموسـيقى أو الفيديـو أو البـث الفضائـي في المحـات التجاريـة والمطاعـم والفنـادق والأندية والمستشـفيات ونحوها من 

الأماكـن التـي يكـون فيهـا مرتـادون أو تُجمعـات بريـة.
2- كر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية.

3- استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها.
4- إضافـة أو إزالـة شرائـح إلكترونيـة لأجهـزة العـرض بهـدف تُجـاوز الجهـاز إمكانيـات الحـدود التي صنع بهـا بغرض 

التعـدي عـلى حقـوق الآخرين.

المادة الرابعة عشرة:
التعدي على حقوق الأداء:

1- يعتـر تعديًـا عـلى حقـوق الأداء إذا تـم أداء المصنـف في الحفـات المدرسـية أو نحوهـا مـا لم تحصـل الجهـة المؤديـة 
للمصنـف عـلى موافقـة مسـبقة مـن أصحـاب الحقـوق لأدائـه، ويعتـر اسـتخدامًا نظاميًّا وفقًـا لمـا ورد في المادة )الخامسـة 

عـشرة البنـد الثامـن( مـن النظـام إذا كان الأداء للمصنـف في غرفـة الـدرس التطبيقـي بغـرض التعليـم.
2- يعتـر تعديًـا عـلى حقـوق المؤلـف كل استنسـاخ للمصنف أثنـاء أدائه كتصويره أو تسـجيله بغرض اسـتغاله أو نقله 

للجمهـور بدون موافقـة أصحاب الحق.

المادة الخامسة عشرة:
فك التشفير للأجهزة الإلكترونية:

يعتـر تعديًـا عـلى حـق المؤلـف كل عمـل يـؤدي إلى إزالة المعلومـات الاحترازيـة الأصلية مـن الأجهـزة الإلكترونية التي 
أنتجهـا الصانـع، ويعـد متعديًـا كل من يسـهل ذلك مثل:

ها  انظـر النـص الكامـل لهـذه المـادة )الثانيـة عرة( من الائحة أيضًا: في حاشـية المادة )الخامسـة عـرة( من النظام، الـوارد نصُّ  )1(
قريبًا.
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1- إزالـة أو إضافـة شرائـح إلكترونيـة أو غـير إلكترونيـة لأجهـزة العـرض والاسـتقبال بغـرض تُجـاوز الحـدود التـي 
وضعهـا الصانـع.

2- إلغـاء الرنامـج الأصـي المشـغل لأجهـزة العـرض والاسـتقبال وتحميلهـا برامـج مـزورة بغـرض تُجـاوز الحـدود 
والإمكانيـات التـي صمـم لهـا الجهـاز.

المادة السادسة عشرة:
الًاعتداء على برامج الحاسب الآلي:

أولًًا: تتمتـع بالحمايـة برامـج الحاسـب الآلي وبرامـج ألعاب الحاسـب، سـواءً كانـت بلغة المصـدر أو بلغة الآلـة باعتبارها 
أعـمالًا أدبية.

ثانيًا: يعتر تعديًا على حق المؤلف كل استخدام للرامج يخالف الاستخدامات التي يُحددها صاحب الحق مثل:
1- استنساخ الرامج وبرامج الألعاب.

2- تأجـير الرامـج أو برامـج الألعـاب أو الترخيـص بالاسـتخدام الجماعـي لهـا بـدون وجـود وثائـق تخـول المؤجر 
بممارسـة هـذا الحق.

3- تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة برامج مستنسخة.

المادة السابعة عشرة:
مسؤولية محلات الصيانة:

تعتـر المنشـآت المختصـة في تقديـم خدمـات الصيانـة لأجهـزة العـرض والاسـتقبال الإلكترونيـة مسـؤولة ومعتدية على 
حـق المؤلـف عنـد ضبـط أجهـزة لديهـا مفكوكـة الشـفرة أو محملـة برامـج مـزورة أو تسـتخدم في أعـمال الصيانـة برامـج 

مزورة)1(.

مـن الأحـكام القضائيـة المتعلقـة بأحـكام الفقـرات المبينـة في المـادة )21( مـن النظـام، والمـواد المذكـورة أعـاه مـن الائحـة، ما   )1(
: يي

- حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )1/1954/ق( لعـام 1431، المصـدق مـن الاسـتئناف برقـم )6/44( لعـام 
1433هــ، المنشـور في مجموعـة المبـادئ والأحـكام الإداريـة لعـام 1433 )1433/3(، المتضمـن: إلغـاء قـرار لجنـة النظـر في 
دُوا، وتضمن  ـه الأدبي في مخاصمـةِ أحدِ المعتديـنَ إذا تعـدَّ مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف، والحكـم بحقِّ الُمعتَـدَى على حقِّ
عَـى عليها: شركـة )...(، وشركـة )...(، وهمـا مَنْ قامـا بالاعتداء الأخـير، تعوياً  مـا يـي: »نفـت ]اللجنـةُ[ المسـؤوليةَ عـن المدَّ
نـَتْ في عقدها مع شركة  عـلى شرطهـما عـلى شركـة )...( تحملها المسـؤولية تُجـاه المؤلف، وكذلك فعلـت شركة )...( حـين ضمَّ
عًـى عليهـا- شرطَ نفـي المسـؤولية نحـو المؤلـف، وليـس مـا عولـت عليـه ]اللجنـة[ في قرارهـا مـن البناء  )...( -وهـي غـير مدَّ
عـلى اعتبـار شرط نفـي المسـؤولية، صالحـًا لاحتجـاج في نفـي المسـؤولية وانتفـاء الصفـة في الدعـوى؛ وفقًـا للقواعـد الرعيـة 
ا كانت  والنظاميـة المعتـرة في هـذا الشـأن، فـإنَّ مـن المقـرر شرعًـا أن المعتـدى على حقه حـال تعدد الأيـادي المعتديـة وتعاقبهـا أيًّ

ـا مـن المعتديـن عـلى حقه، مـا دام لم يـأذن لهم«. صفـة هـذا الاعتـداء هبـة أو معاوضـة، أن يخاصـم أيًّ
- كـما صـدر حكـم المحكمـة الإدارية رقـم )5/إ/2/3( لعام )1434هــ( في القضية رقم )2/1839/ق( لعـام )1433هـ(، 
المصـدق مـن الاسـتئناف بالقـرار الصـادر برقـم )2/345( لعـام )1434هـ(، المنشـور في مجموعـة الأحكام والمبـادئ الإدارية 
لعـام 1434هــ )1707/3(، المتضمـن بيانًـا لمخالفـةٍ مـن مخالفـات الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة مـن النظـام، كـما يـي: »قـررت 
ـور التي لم  المحكمـة أنَّ المحكـوم عليهـا في قـرار اللجنـة؛ قـد خالفـتْ صريـح المـادة )21( مـن النظـام؛ إذ قامت بنـر تلك الصُّ
= ع ملكيتها؛ دون حصولها على إذن مصنفها أو عقد معه، ودون إشارة إلى مصدرها«.  تنتجها، ولم تدَّ
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ن)22(: المادة الثانية والعشرون: العقوبات:
أولًًا: يعاقب كل من خالف حكمًا من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الإنذار.
2- غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال.

3- إغـاق المنشـأة المتعديـة أو التـي سـاهمت في الاعتـداء عـلى حـق المؤلـف مـدة لا تزيـد عـلى 
شهرين.

4- مصـادرة جميـع نسـخ المصنـف، وكـذا المواد المخصصـة أو المسـتخدمة في ارتـكاب التعدي 
عـلى حـق المؤلف.

5- السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.

=
- كـما صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )1/3675/ق( لعـام )1437هــ( المؤيـد مـن محكمـة الاسـتئناف برقم 
)5994/ق( لعـام )1437هــ(، المنشـور في مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة لعـام 1437هــ )100/4(، المتضمـن: بيان 
عيـة ]وهـي الـوزارة المحكـوم ضدهـا في قـرار  مسـؤولية المـرف عـلى النـر، كـما يـي: »ولا ينـال مـن ذلـك مـا دفعـتْ بـه المدَّ
اللجنـة[ مـن أنَّ مَـنْ قـام بطباعتهـا شركـة )...( للطباعـة والنـر، وأنِّهـا أدرجـت الصـورة فيهـا، ولم تـزود بهـا الـوزارة؛ إذ إنَّ 
المدعيـة هـي مَـنْ أشرفـتْ عـلى هـذا الكتـاب، وقامت بنـره وتوزيعه؛ الأمـر الذي تنتهـي معه الدائرة إلى سـامة القـرار، ومن 

ثـم رفـض الدعـوى، وهـو مـا تحكـم به«.
- كـما صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )2/2786/ق( لعـام )1423هــ(، المصـادق عليـه مـن هيئـة التدقيـق 
بالحكـم الصـادر برقـم )161/ت/5( لعـام )1425هـ(، المنشـور في مجموعة الأحـكام والمبادئ الإدارية للأعـوام 1402هـ-

1426هــ )503/6(، المتضمـن: رفـض طلـب إلغـاء قـرار لجنـة النظـر في مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف، وبيـان مخالفة 
اسـتخدام المصنفـات المنسـوخة مـن الإنترنـت عـلى وجـهٍ مخالـف للنظام، كـما يي: »حكمـت المحكمة برفـض طلب إلغـاء قرار 
اللجنـة، وحكمـتْ بـأنَّ قـرار اللجنـة المتظلـم منه قد صـدر وفقًا لصحيـح النظام، ولا ينال مـن ذلك ما ذكـره المدعي ]المحكوم 

عليـه في قـرار اللجنـة[ مـن أنَّ الأقـراص المدمجة منسـوخة مـن الإنترنـت، وهي متاحـة للجميع«.
- كـما تضمـن قـرار هيئـة التدقيـق المذكـور: بيان مخالفة نسـخ برامج الحاسـب الآلي، واسـتناد هـذه المخالفة لأحـكام نظام حماية 
حقـوق المؤلـف، كـما يـي: »كـما حكمـت هيئـة التدقيـق بتأييـد الحكم فيـما انتهى إليـه من قضـاء، وأضافـت في أسـبابها: أنَّ الهيئة 
لا توافـق الدائـرة في اسـتنادها عـلى المـادة )47/أ( مـن الائحـة التنفيذيـة لنظـام المطبوعات والنـر؛ لكون مخالفة نسـخ برامج 
الحاسـب الآلي تنـدرج ضمـن مخالفـة أحـكام نظـام حماية حقـوق المؤلف، ومـن ثَمَّ يجـب معاقبته وفقًـا لأحكام ذلـك النظام، لا 
لنظـام المطبوعـات والنـر، كـما أنَّ الاسـتناد في تقرير العقوبـة، المنصوص عليها في نظـام المطبوعات والنر، يكـون على مخالفة 
أحـكام النظـام، دون الائحـة، حيـث إن عمـل الائحـة هـو بيان الإجـراءات والأمـور الازمة لتنفيـذه، لا أن تُوجِـد مخالفات 

جديـدة لم ينـص عليهـا النظـام؛ إذ لا عقوبـة إلا بنص شرعـي أو نظامي«.
- كـما صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )1/4742/ق( لعـام 1430هــ المصدق بقـرار محكمة الاسـتئناف رقم 
)6/354( لعـام 1433هــ، المنشـور في مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة لعـام 1433هــ )1449/3(، المتضمـن: رفـض 
طلـب إلغـاء قـرار لجنـة النظـر في مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف، وبيـان مخالفـة الاحتفـاظ بمضبوطـات مخالفة في سـكن 
العامـل، بالتأكيـد عـلى أنِّهـا مشـمولة بالمخالفـة للفقرة رقـم )10( من المـادة )21( من النظـام، وللفقـرة )ثانيًا( من المـادة )11( 
مـن الائحـة، كـما يـي: »لا ينـالُ مـن ]قـرار اللجنـة[ مـا ذكـره المدعـي ]في اعتراضه أمـام المحكمـة[ مـن أنَّ المضبوطـات كانت 

عِـي، ويخضـع لرقابته ومسـؤوليته«. بسـكن العامـل؛ فـإنَّ سـكن العامل تابـع للمدَّ
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ثانيًـا: في حـال تكـرار التعـدي عـلى المصنـف نفسـه أو غـيره تُجـوز مضاعفـة الحـد الأعـلى للعقوبـة 
والغرامـة والإغـاق.

ثالثًـا: إذا رأت اللجنـة أن المخالفـة تسـتوجب عقوبـة السـجن أو غرامـة ماليـة تزيد عـلى مائة ألف 
ريـال أو تسـتوجب شـطب الترخيـص، ترفـع الموضـوع للمجلس لإحالتـه إلى ديـوان المظالم.

رابعًـا: يجـوز للجنـة أن تقـرر تعويضًـا ماليًّـا لصاحـب حـق المؤلـف المعتـدى عليـه الـذي يتقـدم 
بالشـكوى، ويكـون التعويـض متناسـبًا مـع حجـم الاعتـداء والـضرر الـذي لحـق بـه.

ـن قرارهـا عقوبـة التشـهير بحـق المعتدي، ويكـون النر عـلى نفقته  خامسًـا: يجـوز للجنـة أن تضمِّ
وبالطريقـة التـي تراها اللجنة مناسـبة.

ـن قرارها تعليق مشـاركة المنشـأة المعتدية في الأنشـطة أو المناسـبات  سادسًـا: يجـوز للجنـة أن تُضمِّ
أو المعـارض إذا ضبطـت المخالفـة في مناسـبة تُجاريـة، عـلى ألا تزيـد مـدة التعليق عـلى عامين.

سـابعًا: يجـوز للجنـة أن تصـدر قـرارًا مؤقتًـا بوقـف طبـع المصنـف المعتـدى عليـه، أو إنتاجـه، أو 
نـره، أو توزيعـه، وإجـراء الحجـز التحفظـي عـلى النسـخ والمـواد والصـور التـي اسـتخرجت منـه، 
ـا لحمايـة حـق المؤلـف، وذلـك إلى حـين الفصـل النهائـي في  أو القيـام بـأي إجـراء مؤقـت تـراه ضروريًّ

الشـكوى أو التظلـم.
وتحدد الائحة التنفيذية إجراءات الحجز التحفظي.

اللائحة التنفيذية للنظام

المادة التاسعة والعشرون:
حق طلب التعويض:

لصاحـب حـق المؤلـف أو مـن يمثلـه حـق المطالبـة بالتعويـض عـن الأضرار التـي لحقـت بـه جـراء الاعتداء عـلى أي من 
حقوقـه التـي يُحميهـا النظـام أمـام المحكمـة المختصة.

المادة الحادية والثلاثون:
ضوابط إنفاذ العقوبات:

1- في حـال التظلـم مـن القـرار الصـادر مـن اللجنة أمـام المحكمة المختصـة يتم وقف العقوبـات الـواردة في القرار لحين 
صـدور حكم نِّهائي بشـأنه.

2- العقوبـات التـي تنـدرج ضمـن اختصـاص المحكمـة المختصـة تنفـذ بعـد صـدور حكـم نِّهائـي بشـأنِّها مـن المحكمـة 
لمختصة. ا

3- يراعى عند إنفاذ العقوبات ما يي:
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أ- تقـوم الإدارة المختصـة بإبـاغ مـن صـدر بحقـه القـرار أو مـن يمثلـه وذلـك بموجـب خطـاب رسـمي يبـين فيـه رقم 
القـرار الصـادر بحقـه وتاريخـه ومـا تضمنـه القـرار مـن عقوبـات، ويسـلم لـه أو مـن يمثلـه. ويجـوز لـلإدارة المختصـة 

اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة في التبليغـات، ويترتـب عليهـا مـا يترتـب عـلى التبليـغ بالطـرق الأخـرى.
ب- قيام المخالف بتسديد الغرامة المالية وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها ذات العاقة.

ج- إذا صـدر حكـم مـن المحكمـة المختصـة بشـطب الترخيـص تبلـغ الهيئـة الجهـة الحكوميـة التـي أصـدرت الترخيـص 
لشـطبه ومتابعـة إنفـاذ مـا تضمنـه الحكم.

د- تقـوم الهيئـة بإعـداد مضمـون إعـان الحكـم الصـادر عـلى المخالـف إذا تضمـن القـرار عقوبـة التشـهير وفقًـا للـمادة 
)الثانيـة والعريـن البنـد الخامـس( مـن النظـام.

الفصل الثالث

الحجز التحفظي
المادة الثانية والثلاثون:

التدابير الًاحترازية المؤقتة:
1- للجنـة صاحيـات الأمـر باتخـاذ تدابـير مؤقتـة فوريـة لمنـع حـدوث تعـدٍ عـلى أي حـق مـن حقـوق المؤلـف، ومنـع 

المصنفـات المسـتوردة المشـتملة عـلى اعتـداء عـلى حـق المؤلـف مـن الوصـول للقنـوات التجاريـة.
2- للجنـة صاحيـة اتخـاذ التدابـير المؤقتـة دون علـم الطـرف الآخـر، إذا كان مـن المرجـح أن يسـفر أي تأخـير بإلحـاق 

الـضرر بـه أو حـين يوجـد احتـمال إمكانيـة إتـاف الأدلـة.
3- للجنة حق الطلب من المدعي:

أ- تقديم أي أدلة لديه تؤكد أنه صاحب الحق.
ب- تقديم أدلة أولية تؤكد أن حقه متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك.

ج- تقديم ضمانة مالية معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه وللحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق أو تنفيذها.
د- للجنة أن تطلب من المدعي أي أدلة أخرى لتحديد مدى مروعية الدعوى.

4- للجنـة بعـد اتخـاذ تدابـير الحجـز التحفظـي أن تخطـر الأطـراف المتأثـرة بـه لعـرض وجهـة نظرهـم ودفوعاتهم خال 
فـترة مؤقتـة لا تزيـد عـلى )31( واحـد وثاثـين يومًـا مـن اتخـاذ التدابـير التحفظيـة للنظـر بشـأن تعديـل تلـك التدابير أو 

إلغائهـا أو تثبيتها.
5- للجنـة إلغـاء التدابـير المتخـذة بنـاء عـلى البنديـن )1 و2( مـن هـذه المـادة بنـاءً عـلى طلـب مـن المدعى عليـه، أو وقف 
مفعولهـا إذا لم يسـتجب المدعـي لمـا يطلـب منـه مـن وثائـق خـال مـدة زمنيـة تحددهـا اللجنـة ولا تزيـد عـلى )31( واحد 

يومًا. وثاثـين 
6- للجنـة حـين إلغـاء التدابـير المؤقتـة أو انقضـاء مـدة سريانِّهـا نتيجـة إهمـال مـن جانـب المدعـي أو اتضـح لاحقًـا عدم 
حـدوث تعـدٍ عـلى المصنفـات أو السـلع، أن تأمـر المدعـي بنـاءً عـلى طلـب مـن المدعـى عليـه بدفـع تعويضات مناسـبة له 

لقـاء أي ضرر لحـق بـه نتيجـة هـذه التدابير.
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المادة الثالثة والثلاثون:
التدابير الحدودية:

1- لصاحـب حـق المؤلـف في حـال كان لديـه أسـباب مروعـة لارتيـاب بمصنفـات منتهكـة لحقوقـه يـراد اسـتيرادها 
أو تصديرهـا، التقـدم للجنـة بطلـب مكتـوب لإيقـاف وحجز هـذه المصنفات الـواردة أو المزمـع اسـتيرادها أو تصديرها 

حـال وصولهـا للحدود.
2- للجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة مالية تكفي لحماية المدعى عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق.

3- عـلى المدعـي أن يتقـدم للجنـة خـال مـدة لا تزيد عـلى )10( عرة أيـام عمل بالشـكوى والأدلة الثبوتيـة التي تحدد 
الاعتـداءات التـي لحقـت بـه، عـلى ألا تتجـاوز مـدة الحجـز عـلى )31( واحـد وثاثـين يومًـا يتـم بعدهـا النظـر في تعديل 

هـذه التدابـير أو إلغائهـا أو تثبيتها.
4- للجنـة أن تقـرر بـأن يدفـع المدعـي للمسـتورد أو المصـدر التعويـض المناسـب عـن الأضرار التـي تلحـق بهـم جـراء 

الاحتجـاز الخاطـئ للمصنفـات.
5- للجنة منح صاحب الحق )المدعي( فرصة كافية لمعاينة المصنفات بغية إثبات ادعاءاته.

6- للمستورد حق الحصول على فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع.
7- للجنـة في حـال ثبـوت موضـوع الاعتـداء صاحيـة إبـاغ صاحـب الحـق بأسـماء وعناويـن المرسـل والمرسـلة إليـه 

المصنفـات وكمياتهـا.

المادة الرابعة والثلاثون:
الحجز التحفظي الًاحتياطي:

لمكتـب الهيئـة في المنفـذ الحـدودي وقـف إجـراء الإفـراج عـن المصنفات متـى توافـرت لديه أدلـة ظاهرية على وجـود تعد 
عـلى حقـوق المؤلـف وذلـك بعـد التنسـيق مـع الإدارة الجمركيـة في المنفـذ، وعـلى المكتـب إشـعار الإدارة المختصـة فـورًا 

لاتخـاذ الإجـراءات الازمـة بالتنسـيق مـع اللجنة.

اتفاقية برن

المادة السادسة عشرة
1- تكـون جميـع النسـخ غـير المروعة لمصنف محاًّ للمصـادرة في دول الاتحـاد التي يتمتع فيها المصنـف الأصي بالحماية 

القانونية.
2- تطبـق أحـكام الفقـرة السـابقة أيضًـا عـلى النسـخ الـواردة مـن دولـة لا يتمتـع فيهـا المصنـف بالحمايـة أو تكـون قـد 

توقفـت فيهـا حمايتـه.
3- تُجري المصادرة وفقًا لتريع كل دولة.
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TRIPS اتفاقية تريبس

ابعة والأربعون المادة الرَّ
الأوامر القضائية المانعة

ي عـلى حقٍّ من حقـوق الملكية الفكرية،  ـلُطات القضائيـة صاحيـة أنْ تأمـرَ أيَّ طـرفٍ معـين بالامتناع عن التعدِّ 1- للسُّ
ي حـال إنجـاز التخليـص الجمركي لهذه  مـن بـين أمـور أخـرى، بغيـة منـع دخول سـلع مسـتوردة تنطوي على هـذا التعدِّ
احيـة فيما  ـلع إلى القنـوات التجاريـة القائمـة في مناطـق اختصاصاتهـا، ولا تلتـزم البلـدان الأعضـاء بمنـح هـذه الصَّ السِّ
يتصـل بمـواد متمتعـة بالحمايـة حصـل عليهـا أو طلبها شـخصٌ قبل أن يعلـم أو أن تكون لديه أسـباب معقولـة لأنْ يعلم 

يًـا عـلى حقٍّ من حقـوق الملكيـة الفكرية. أنَّ الاتُجـار في هـذه المـواد يشـكل تعدِّ

المادة الخامسة والأربعون
التعويض عن الأضرار

ي بـأن يدفـع لصاحب الحق تعويضات مناسـبة عن الـضرر الذي لحق  1- للسـلطات القضائيـة صاحيـة أن تأمـر المتعـدِّ
ي عـلى حقـه في الملكيـة الفكريـة مـن جانـب متعدٍّ يعلـمُ أو كانـت هناك أسـباب معقولـة تُجعله يعلـمُ أنه  بـه بسـبب التعـدِّ

قام بذلـك التعدي.
ي بـأن يدفـع لصاحـب الحق المصروفـات التي تكبدهـا، والتي  2- وللسـلطات القضائيـة أيضًـا صاحيـة أن تأمـر المتعـدِّ
قـد تشـمل أتعـاب المحامي المناسـبة، وفي الحـالات المائمة، يجوز للأعضاء تخويل السـلطات القضائيـة صاحية أن تأمر 
ي يعلمُ أو كانت لديه أسـباب معقولة  رة سـلفًا، حتى حين لا يكون المتعـدِّ باسـترداد الأربـاح و/أو دفـع تعويضـات مقـرَّ

ي. تُجعلـه يعلمُ أنـه قام بذلـك التعدِّ

المادة السادسة والأربعون
الجزاءات الأخرى

بغيـة إقامـة رادع فعـال للتعـدي، يكـون للسـلطات القضائيـة أن تأمـر بالتـصرف في السـلع التـي تُجـد أنِّهـا تشـكل تعديًا، 
دون أي نـوع مـن التعويضـات، خـارج القنـوات التجاريـة، بـما يضمـن تُجنـب أضرارها لصاحـب الحـق، أو إتافها ما لم 
يكـن ذلـك مناقضًـا لنصوص دسـتورية قائمة، كما للسـلطات القضائية صاحيـة أن تأمر بالتخلص من المـواد والمعدات 
التـي تسـتخدم بصـورة رئيسـية في صنـع السـلع المتعديـة، دون أي نـوع مـن التعويضـات، خـارج القنـوات التجاريـة بـما 
مـة لفعـل  يقلـل إلى أدنـى حـدٍّ مـن مخاطـر حـدوث المزيـد مـن التعـدي، وتؤخـذ في الاعتبـار أثنـاء دراسـة الطلبـات المقدَّ
ذلـك: ضرورة تناسـب درجـة خطـورة التعـدي مع الجزاءات التـي تأمر بها، ومع مصالـح الأطراف الثالثـة، وفيما يتصل 
بالسـلع التـي تلصـق عليهـا عامات تُجاريـة مقلدة، لا يكفي مجـرد إزالة العامـة التجارية الملصقة بصـورة غير مروعة 

للسـماح للإفـراج عن السـلع في القنـوات التجاريـة، إلا في حالات اسـتثنائية.

المادة التاسعة والخمسون
الجزاءات

عى عليـه في أن يطلب  دون الإخـال بـأي حـق آخـر في رفـع دعـوى قضائيـة متاح لصاحـب الحق، ومـع مراعاة حـق الُمدَّ
إلى السـلطات المختصـة إعـادة النظر، للسـلطات المختصـة صاحية الأمر بإتاف السـلع المتعدية أو التخلـص منها وفقًا 

للمبـادئ التـي تنص عليها المـادة )46(، ]...[.
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المادة الحادية والستون
تلتـزم البلـدان الأعضـاء بفـرض تطبيق الإجراءات والعقوبـات الجنائية على الأقل في حالات التقليـد المتعمد للعامات 
التجاريـة المسـجلة أو انتحـال حقـوق الطبـع عـلى نطـاق تُجـاري، وتشـمل الجـزاءات التـي يمكـن فرضهـا الحبـس و/

أو الغرامـات الماليـة بـما يكفـي لتوفـير رادع يتناسـب مـع مسـتوى العقوبـات المطبقـة فيـما يتعلـق بالجرائـم ذات الخطـورة 
المماثلـة، وفي الحـالات المائمـة، تشـمل الجـزاءات التـي يمكن فرضها أيضًـا حجز السـلع المخالفة أو أي مـواد ومعدات 
تسـتخدم بصـورة رئيسـية في ارتـكاب الجرم، ومصادرتهـا، وإتافها، ويجوز للبلـدان الأعضاء فرض تطبيـق الإجراءات 
ي عـلى حقـوق الملكيـة الفكريـة، لا سـيما حين تتـم التعديات  والعقوبـات الجنائيـة في حـالات أخـرى مـن حـالات التعـدِّ

عـن عمد، وعـلى نطاق تُجـاري)1(.

من الأحكام القضائية المتعلقة بأحكام المادة )22( من النظام، والمواد المذكورة أعاه من الائحة، ما يي:  )1(
- حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )1/1954/ق( لعـام )1431هــ(، المصـدق مـن الاسـتئناف برقـم )6/44( 
لعـام 1433هــ، المنشـور في مجموعـة المبـادئ والأحـكام الإداريـة لعـام 1433هــ )1433/3(، المتضمـن: بيـان أنَّ العقوبـات 
المنصـوص عليهـا في هـذه المـادة مـن طـرق الحمايـة المعتـرة شرعًـا، كـما يـي: »مـن طـرق الحمايـة المعتـرة نظامًـا، ما نـص عليه في 
المـادة )الثانيـة والعـرون( مـن نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/42( وتاريـخ 1424/7/2هــ«.

- كـما صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )2/2786/ق( لعـام )1423هــ(، المصـادق عليـه مـن هيئـة التدقيـق، 
بالحكـم الصـادر برقـم )161/ت/5( لعـام )1425هـ(، المنشـور في مجموعة الأحـكام والمبادئ الإدارية للأعـوام 1402هـ-

1426هــ )465/6(، المتضمـن: رفـض طلـب إلغـاء قـرار لجنة النظـر في مخالفات نظام حماية حقـوق المؤلف، وبيـان أنَّ للجنة 
تغليـظ العقوبـة لتكـرار المخالفـة بنـاءً على قرار سـابق للجنـة، وفق الفقـرة )ثانيًا( من المـادة، كما يي: »حكمـت المحكمة برفض 
طلـب إلغـاء قـرار اللجنـة؛ حيث قامـت اللجنة بتغليـظ العقوبة لتكرار المخالفة من المؤسسـة، حيث سـبق أن أصـدرت اللجنة 
القـرار رقـم )1415/23هــ( وتاريـخ 1415/8/13هــ، ورقـم )1418/74هــ( وتاريـخ 1418/4/24هــ بتوقيع غرامة 

عِـي ]المحكـوم عليه في قـرار اللجنة[«. عـلى المدعـي، وهـو مـا لم ينفِهِ المدَّ
- كـما صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )5/2226/ق( لعـام )1438هـ(، المؤيد مـن الاسـتئناف بالقضية رقم 
)5/706/ق( لعـام )1439هــ(، المنشـور في مجموعة الأحكام والمبـادئ الإدارية لعام 1439هــ )200/4(، المتضمن: إلغاء 
قـرار لجنـة النظـر في مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف، وبيـان وجـوب بحـث قيمـة المصنـف قبـل تقديـر التعويـض، وفـق 
الفقـرة )رابعًـا( مـن هـذه المـادة، كما يي: »كان عـلى اللجنة ]قبل تقديـر التعويض[ بحث قيمـة الكتاب المادية قبـل النر وبعده 
في الموقـع كنسـخة حاسـوبية، لاسـيما مـع اتُجـاه الأوسـاط العلميـة للبحـث في مثل هـذه الكتب عن طريق الوسـائط الحاسـوبية 
اسـتغناءً عـن النسـخ الورقيـة لاعتبـارات مختلفـة، كما أنَّ المدعي ذكـر بأنه لم يُحضر جلسـات المرافعة أمام اللجنـة، ولم يتم إباغه 

بهـا؛ وحيـث إنَّ الحـال مـا ذكـر؛ فإنَّ القـرار مـا زال بحاجة لمزيد مـن البحث والدراسـة«.
- كـما صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )1/765/ق( لعـام )1437هـ(، المصـادق عليه من محكمة الاسـتئناف 
في القضيـة رقـم )6110/ق( لعـام )1439هــ(، المنشـور في مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة لعام 1439هــ )207/4(، 
المتضمـن: إلغـاء فقـرة مـن قـرار لجنـة النظـر في مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف، وبيـان وجـوب إلحـاق الشـبيه بشـبيهه في 
تقديـر التعويـض، وفـق الفقـرة )رابعًـا( من هذه المـادة، كما يي: »قـررت المحكمة إلغاء الفقـرة )2( من قرار اللجنـة، المتضمن: 
تعويـض المدعـي بثاثـة آلاف ريـال، مقابـل اعتـداء المدعـى عليـه عـلى صـورة مِملوكـة للمدعـي، مـع أنَّ اللجنـة قـد عوضـتْ 
ورتـين، وكان النـر في موقـع إلكـتروني، كـما أنَّ المدعى  المدعـي في دعـوى مشـابهة بمبلـغ عـرة آلاف ريـال، مـع تقـارب الصُّ
عليـه في هـذه الدعـوى قـد حـذف شـعار المدعـي مـن الصـورة، وعليـه؛ فـإنَّ تعويـض اللجنـة غـير مجـز، وغـير مقابـل للـضرر 

الحاصـل مـن المدعـى عليهـا، ولا ينـال مـن ذلـك أنَّ لـكل دعـوى ظروفهـا ومابسـاتها، إذْ يجـب إلحاق الشـبيه بالشـبيه«.
- كـما صـدر حكـم المحكمـة الإدارية في القضيـة رقم )1/9614/ق( لعـام )1437هـ(، المصادق عليه من محكمة الاسـتئناف 
في القضيـة رقـم )608/ق( لعـام )1439هــ( المنشـور في مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإدارية لعـام 1439هــ )214/4(، =
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ن)23(: المادة الثالثة والعشرون: التظلم:
يُحـق لمـن صـدر ضـده قرار مـن اللجنـة التظلم منه أمـام ديـوان المظالم خال سـتين يومًا مـن تاريخ 

إباغه بهـذا القرار)1(.

اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الحادية والثلاثون:
ضوابط إنفاذ العقوبات:

1- في حـال التظلـم مـن القـرار الصـادر مـن اللجنة أمـام المحكمة المختصـة يتم وقف العقوبـات الـواردة في القرار لحين 
صـدور حكم نِّهائي بشـأنه.

.)2(]...[

TRIPS اتفاقية تريبس

المادة الحادية والأربعون
عوى بفرصة مراجعة القرارات الإدارية النهائية من قبل سـلطة قضائية ذات اختصاص،  4- يجـب أن تتمتـع أطـراف الدَّ
مـع مراعـاة الاختصاصـات التـي تنـصُّ عليهـا قوانـين البلـد العضـو المعنـي فيـما يتصـل بأهميـة تلـك القضية، عـلى الأقل 
فيـما يتعلـق بالجوانـب القانونيـة للأحـكام القضائيـة المتخـذة في موضـوع هـذه القضيـة، غير أنه لـن يكون هنـاك أي إلزام 

بإتاحـة فرصـة الإعـادة النظر في أحـكام الراءة في القضايـا الجنائية.

= المتضمـن: إلغـاء قـرار لجنـة النظـر في مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف، وبيـان أثـر إغفـال مناقشـة الأدلـة وعـدم بحـث 
حجـم الاعتـداء؛ في تقديـر التعويـض، وفـق الفقـرة )رابعًـا( مـن هـذه المـادة، كـما يـي: »حكمـت المحكمة بإلغـاء قـرار اللجنة؛ 
لأنَّ القـرار أغفـل دليـاً كان مـن الواجـب الإشـارة إليـه، وبحـث حجـم الاعتـداء، ثم بعـد ذلك: تقريـر التعويض مـن عدمه، 
ولا ينـال مـن ذلـك مـا ورد في خطـاب رئيـس لجنـة النظـر في مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف مـن: )أنَّ تقريـر الأدلـة هـو 

تقريـر مبدئـي ولا يعتـد بـه إذا تبـين للجنـة مـا يثبت عكسـه(...«.
صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة رقـم )5/إ/2/3( لعـام )1434هــ( في القضيـة رقـم )2/1839/ق( لعـام )1433هــ(،   )1(
المصـدق مـن الاسـتئناف بالقـرار الصـادر برقـم )2/345( لعـام )1434هـ(، المنشـور في مجموعـة الأحكام والمبـادئ الإدارية 
لعـام 1434هــ )1707/3(، المتضمـن: بيـان حـدِّ اختصـاص المحكمـة في نظـر الطعـن ضـد قـرارات اللجنـة، كما يـي: »تنظر 
المحكمـة في قـرار اللجنـة المطعـون فيـه مـن حيـث المروعيـة مـن عدمهـا؛ مـن ناحيـة وجـود عيـب أو أكثـر مـن عيـوب القرار 
ـبب، ومخالفـة النظم واللوائـح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، وإسـاءة  الإداري، والمنحـصرة في الشـكل، والاختصـاص، والسَّ
ـرًا: مـا أشـير إليـه في الهامـش المـدرج في حاشـية المـادة )25( مـن  ـة مؤخَّ اسـتعمال السـلطة«. وانظـر في تحديـد المحكمـة المختصَّ

النظام.
ها قريبًا. انظر النص الكامل لهذه المادة )الحادية والثاثون( من الائحة: في حاشية المادة السابقة من النظام، الوارد نصُّ  )2(
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المادة الرابعة والعشرون: ضبط المخالفات:
والتجاريـة  الإعاميـة  المنشـآت  وزيـارة  المخالفـات،  بالهيئـة ضبـط  ـون  المختصُّ الموظفـون  يتـولى 
ة التي تسـتخدم المصنفات الفكرية في أنشـطتها، والتحقيق  سـات العامة والخاصَّ والمسـتودعات والمؤسَّ

فيهـا، ويكـون لهـم صفـة الضبـط القضائـي، وتحريـز أي أدلـة ثبوتيـة.
وتحدد الائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون.

اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الثامنة عشرة:
ضبط المخالفات:

يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام والائحة في أي من الحالات التالية:
1- بناءً على شكوى مقدمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم.

2- بناءً على الباغات الواردة وفق النماذج المعدة لذلك.
3- الزيـارات الميدانيـة لمأمـوري الضبـط عـلى المنشـآت العامـة والمحـات التجاريـة التـي تسـتخدم في نشـاط أي مـن 

الفكريـة. المصنفـات 

المادة التاسعة عشرة:
إجراءات الضبط والتفتيش:

لمأموري الضبط عند قيامهم بمهام الضبط والتفتيش مباشرة الإجراءات التالية:
1- دخـول مقـار المنشـآت التـي تنتـج أو تعـرض أو تـوزع أو تبيـع أو تسـتخدم أو تقـدم خدمـات الصيانـة لأي مـن 

المصنفـات المتمتعـة بالحمايـة، بـما في ذلـك ملحقـات وتوابـع تلـك المقـار وتفتيشـها.
2- ضبـط وتحريـز نسـخ المصنفـات والأجهـزة التـي تقـوم إزاءهـا أسـباب معقولـة عنـد الفحـص الأولي عـلى أنِّهـا محـل 

اعتـداء وعـلى المسـتندات المتعلقـة بهـا عنـد الاقتضـاء.
3- إجـراء مسـاءلة فوريـة مـع مـن تنسـب إليـه المخالفـة أو أي من العاملين بالمنشـأة وسـماع أقـوال مالكها، أو مـن يمثله 

إذا قـدر ماءمـة ذلك.
في جميـع الأحـوال يتعـين السـماح لمـن تنسـب إليـه المخالفـة بتقديـم دفوعـه كتابـة أو تدوينهـا وإرفـاق ذلـك بمحضر يعد 

لهـذا الغـرض، إضافـةً إلى مـا يقدمـه مـن وثائق ومسـتندات.

المادة العشرون:
مهام الضبط:

أولًا: تتـولى الإدارة المختصـة مهـام ضبـط المخالفـات وتحريـز الأدلـة الثبوتيـة الدالـة على وجـود اعتداء على حـق المؤلف 
مـن أجهـزة أو مصنفات أو سـلع.
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ثانيًـا: يتـم إثبـات مـا تـم ضبطـه أو تحريزه في محضر الضبـط، على أن يتـم توقيعه من قبـل مأمور الضبط وصاحب المنشـأة 
أو مـن يمثلـه، ويدخـل في ذلـك العاملون في المنشـأة، ويـدون فيه ما يتعلق بحـالات الامتناع عن التوقيـع أو الهروب من 

الموقـع، عـلى أن يتضمن المحـضر المعلومات التالية:
1- اسم المنشأة وعنوانِّها والمعلومات الثبوتية الأساسية الخاصة بها.

2- موقع وتاريخ الضبط.
3- أسماء العاملين بالموقع.

4- اسم وطبيعة المصنف محل المخالفة وكمية النسخ المضبوطة ومواصفاتها.
5- نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها.

المادة الحادية والعشرون:
إبراز هوية مأموري الضبط:

على مأموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش إبراز ما يثبت هوياتهم.

المادة الثانية والعشرون:
تحليل الأدلة:

يتعين على الإدارة المختصة عند تسلم المضبوطات الناتُجة عن الزيارات الميدانية وأدلتها الثبوتية القيام بالإجراءات التالية:
1- فحص ومعاينة خارجية للأجهزة أو المصنفات المضبوطة من حيث أوصاف حالتها الظاهرية، وعددها.

2- تقـوم الإدارة المختصـة بمعاينـة المضبوطـات، وتحليـل مضمونِّهـا للتأكد من اشـتمالها على اعتداء على حـق المؤلف من 
عدمـه، وإعداد تقرير فني، يشـمل المعلومـات التالية:

أ- وصف تفصيي للمصنف.
ب- تحديد عدد النسخ المضبوطة، وقيمة بيعها للجمهور لحظة الضبط.

ج- المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها المصنف.
د- كيفية التوصل للمخالفة.

هـ- طريقة وأسلوب عرض المصنفات المخالفة للجمهور.
و- أي معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء.

ز- التوصية بمدى ثبوت المخالفة من عدمها.

المادة الثالثة والعشرون:
الفحص الفني للمستندات:

1- يتـم إجـراء فحـص أولي للشـكوى المقدمـة إلى الهيئة ومعاينة المسـتندات والأدلـة والتأكد من اسـتيفائها لمتطلبات قيد 
الشـكوى وفق النماذج المعـدة لذلك.

2- تقـوم الإدارة المختصـة بتحليـل مضمـون المسـتندات المقدمـة بشـأن الشـكاوى وأدلتهـا الثبوتيـة للتأكـد مـن احتمالية 
اشـتمالها اعتـداء عـلى حـق المؤلـف مـن عدمـه، وإعـداد تقريـر فنـي على أن يتناسـب مع نـوع المصنـف وأن يشـتمل -بحد 

أدنـى- عـلى المعلومـات التالية:
أ- المعلومات الأساسية للشكوى.

ب- وصف تفصيي للمصنف الأصل والمعتدي.
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ج- تحديد عدد النسخ الأصلية والنسخ محل الاعتداء.
د- المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها المصنف أو الأدلة المقدمة.

هـ- أي معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء.
و- التوصيـة بثبـوت المخالفـة مـن عدمهـا وفـق مـا يتوفـر مـن أدلـة ومسـتندات ونصـوص نظاميـة داعمـة بوجـود 

المخالفة.
ز- يرفع المحلل تقريره للإدارة عن الشكوى مبيناً مدى ثبوت المخالفة من عدمها.

المادة الرابعة والعشرون:
التحقيق في المخالفات:

يتعـين عـلى مأمـوري الضبـط سـماع أقوال من تنسـب إليهـم مخالفة أي حكم مـن أحكام النظـام والائحة أو مـن يمثلهم 
عنـد توفـر دلائـل ومؤشرات عـلى وجود اعتـداء، ولهم في سـبيل ذلك:

1- توجيـه اسـتدعاء أولي بوجـوب مراجعـة الإدارة المختصـة في الهيئـة خـال مدة لا تتجـاوز ثاثة أيام عمـل من تاريخ 
الاستدعاء.

2- توجيـه اسـتدعاء نِّهائـي بوجـوب مراجعـة الإدارة المختصـة في الهيئـة خـال مـدة لا تتجـاوز خمسـة أيـام عمـل مـن 
تاريـخ الاسـتدعاء.

3- يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية:
أ- ساعة ويوم وتاريخ ومكان سماع الأقوال.

ب- اسم الموظف الذي قام بسماع الأقوال وصفته.
ج- اسم من تنسب إليه المخالفة، ورقم هويته، وعناوين الاتصال به.

د- مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه على وجه التحديد.
هـ- كامل إجابات من تنسب إليه المخالفة عن الأسئلة الموجهة إليه، بما في ذلك أوجه دفاعه.

4- تتـم مسـاءلة مـن تنسـب لـه المخالفـة عـن المـدة الزمنيـة التي مـارس خالهـا اعتداءاته عـلى المصنف، ومدى مـا حققه 
من عوائـد مالية.

5- لمأمور الضبط إذا اقتضى الحال استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها بالمحضر.
6- لـلإدارة المختصـة في الهيئـة الاسـتعانة بأهـل الخـرة في كشـف المخالفـات وفقًـا للإجـراءات الإدارية التـي تحكم هذا 

العمل.
7- تقوم الإدارة المختصة برفع القضايا والمخالفات بكامل مستنداتها إلى اللجنة للنظر فيها.

8- في حـال عـدم حضـور الشـخص المنسـوبة إليـه المخالفـة أو مـن ينـوب عنـه خـال الفـترة المحـددة لاسـتدعاء، يتـم 
إحالـة أوراق القضيـة للجنـة لإصـدار القـرار بشـأنِّها)1(.

صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )2/532/ق( لعـام )1433هــ(، المصادق عليه مـن محكمة الاسـتئناف برقم   )1(
)2/297( لعـام )1434هــ(، المنشـور في مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة لعـام 1434هــ )1702/3(، المتضمـن: بيان 
ة وفـق النظـام، كـما يـي: »محـضر التحقيقـات ]المعـد بموجـب النظـام[ محـضر رسـمي لـه حجيـة  حجيـة محـاضر الضبـط المعـدَّ

الضبطيـة الإداريـة«.
كـما صـدر حكـم محكمة الاسـتئناف الإدارية بالقضية رقم )7691( لعام )1440هـ( بشـأن حكم المحكمـة الإدارية في القضية 
رقـم )1/11527/ق( لعـام )1439هــ(، المنشـور في مجموعـة الأحـكام الإداريـة لعـام 1440هــ )73/5(، المتضمـن: =
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المادة السادسة والعشرون:
ضبط المخالفات في المصنفات الإلكترونية:

يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام والائحة في المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية وفق ما يي:
1- شـكوى مقدمـة مـن أصحـاب الحقـوق أو مـن يمثلهـم، عـلى أن تتوافـق مـع شروط قيدهـا لـدى الهيئـة وفـق النماذج 

لذلك. المعـدة 
2- بناءً على الباغات الواردة إلى الهيئة وفق النماذج المعدة لذلك.

3- رصـد الإدارة المختصـة للمواقـع الإلكترونيـة في شـبكة الإنترنـت العالميـة التـي يُحتمـل وجـود اعتدائهـا عـلى حـق 
المؤلـف وفـق مـا يتوفـر مـن دلائـل أوليـة.

المادة السابعة والعشرون:
إجراءات ضبط المخالفات على المصنفات الإلكترونية:

تتـولى الإدارة المختصـة مبـاشرة إجـراءات ضبـط المواقـع الإلكترونيـة في شـبكة الإنترنـت العالميـة عنـد وجـود تعـدٍ عـلى 
حـق المؤلـف وفـق الإجـراءات التالية:

1- القيام بإجراءات ضبط المخالفة عر تحرير محضر ضبط يتضمن التالي:
أ- سبب قيام عملية الضبط.

ب- اسم النطاق أو عنوان بروتوكول الإنترنت للموقع الإلكتروني.
ج- تحديد مكان وقوع المخالفة داخل الموقع الإلكتروني.

د- نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها.
2- تعد الإدارة المختصة تقريرًا فنيًّا بشأن محضر الضبط، على أن يشتمل -بحد أدنى- على المعلومات التالية:

أ- المعلومات الأساسية لقيام عملية الضبط.
ب- وصف تفصيي عن الموقع الإلكتروني يتضمن نشاطه وخدماته.

ج- المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها الموقع الإلكتروني.
د- تحديد طريقة وأسلوب الاعتداء.

هـ- أي معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء.

ـنَ محـضُر  = إلغـاء قـرار المحكمـة وإلغـاء قـرار لجنـة النظـر في مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف، وبيـان وجـوبِ أنْ يتضمَّ
ـفِ الُمعْتَدَى  الضبـط ومحـضُر تحليـلِ الأدلـة: البيانـات الازمـة نظامًـا، وبيـانُ أنَّ تقريـرَ الاعتـداء مترتِّبٌ عـلى ثُبُوتِ الحَـقِّ للمؤلِّ
عَى انتهـاك حقوق مؤلفيهـا؛ تبين أنَّ  جـوع إلى محـضر التحقيـق، والمضبوطـات، وقائمة الكتـب الُمدَّ عـلى مُصَنَّفِـه، كـما يـي: »بالرُّ
ـنٌ عـلى نحـوٍ مجمـل عـددَ المذكـرات المنسـوخة، دونَ إثبـاتِ أسـمائها وعناوينها، وإنَّـما وَرَدَ ذلـك في محضِر  محـضَر الضبـط متضمِّ
ا يعنـي أنَّ اللجنـة في اسـتنادِها إلى محـضر تحليـل الأدلـة؛ تعتـر قـد اسـتندت إلى أمرٍ خـارجٍ عن محـضِر الضبط  تحليـل الأدلـة؛ مِِمّـَ
دْ هُـوَ أو أيُّ محضٍر  َ أسـماءَ المـوادِّ ومؤلفيهـا؛ لم يُُحَدِّ ـفَ كلِّ مذكـرة، إضافـةً إلى أنَّ محـضر تحليـل الأدلـة الذي بينَّ ْ مؤلِّ الـذي لم يبـينِّ
ةِ وجود  عَى عليها، بحيـث يمكن الاطمئنـان إلى صحَّ لاحـق: أنَّ تلـك المذكـرات مصـورةٌ مـن كتب محفوظـةٍ حقوقها لـدى المدَّ
ـبٌ على ثبـوت الحق للمؤلـف المعتدى على مصنفـه، ولم تُسْـفِر الأوراقُ عماَّ  الحـق ابتـداءً؛ ذلـكَ أنَّ القـول بوجـود الاعتـداء مترتِّ
عِـي بأنه اعتـداءٌ على حـق المؤلف،  يثبـت ذلـك. وبـما أنَّ القـرارَ الطعـين لم يُثْبـِتْ هـذا الأمـر، حتـى يصـح توصيـفُ تـصرف المدَّ
ْ فيهـا مؤلفهـا، وكتـب عنهـا: )لا يوجـد(؛ مِِمَّا يعيـب القرار  كـما أنَّ بعـض المـواد الـواردة في جـدول محـضر تحليـل الأدلـة؛ لم يبـينَّ

ـا بالإلغاء«. بعيب السـبب، ويجعلـه حريًّ
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المادة الثامنة والعشرون:
الحجب المؤقت والإحالة:

تتـولى الإدارة المختصـة في الهيئـة مباشرة إجراءات الاسـتدعاء والحجب المؤقت للمواقع الإلكترونية في شـبكة الإنترنت 
العالميـة -حسـب الإجـراءات النظاميـة المتبعة- التي ثبـت مخالفتها لأحكام النظـام والائحة، ولها في سـبيل ذلك التالي:

1- اسـتدعاء مالـك الموقـع الإلكـتروني المنسـوب لـه المخالفـة لمراجعـة الإدارة المختصـة خـال يـوم عمـل مـن تاريـخ 
الاسـتدعاء.

2- في حالـة عـدم التجـاوب مـع الاسـتدعاء أو لم يتبـين وجـود قنـوات محليـة للتواصـل مـع مالـك الموقـع، يتـم حجـب 
الموقـع الإلكـتروني مؤقتًـا لحـين مراجعـة الإدارة المختصـة وتقديـم مـا يثبـت نظاميـة عـدم وجـود التعـدي محـل المسـاءلة.

3- للهيئـة التنسـيق مـع مقدمي الخدمة والمواقع المسـتضيفة ومن في حكمهم؛ لتزويد الإدارة المختصـة بالبيانات الازمة 
للمواقـع الإلكترونيـة التـي يشـتبه مخالفاتها لحق المؤلـف وفق ما يتوفر مـن دلائل أولية.

4- في حالـة توفـر بيانـات مالـك الموقـع الإلكـتروني ولم يتم التجاوب مع الاسـتدعاء بعـد )8( ثمانية أيام عمـل من بداية 
الحجـب المؤقـت، يتم إحالـة أوراق القضية إلى اللجنة لإصدار القرار بشـأنِّها.

5- الحجـب المؤقـت بشـكل فـوري للمواقـع الإلكترونية المخالفة، على أن يُحتـوي الموقع الإلكتروني الـذي يثبت مخالفته 
ـا من العنـاصر التالية: أيًّ

أ- البث المباشر.
ب- إتاحة تحميل المصنف.

ج- توفر طرق السداد مِما يدل على قيام هدف ربحي.
د- ظهور إعانات دعائية.

هـ- تعليقات للمستخدمين.

ن)25(: المادة الخامسة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات:
ن بقـرار مـن المجلـس لجنـة للنظـر في المخالفـات لا يقل عـدد أعضائها عن ثاثـة، على أن  1- تُكَـوَّ

يكـون أحدهم مستشـارًا قانونيًّـا، والآخر مستشـارًا شرعيًّا.
2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من المجلس)1(.

الشـكاوى  الخـاص، وكذلـك  الحـق  عـاوى في  الدَّ المؤلـف، سـواءً في  نظـام حمايـة حقـوق  تنظـر في مخالفـات  اللجنـة  كانـت   )1(
والباغـات المتعلقـة بالحـق العـام. وبنـاءً على نظـام القضاء وآلية العمـل التنفيذية الصادرين بالمرسـوم الملكي رقـم )م/78( في 
1428/9/19هــ؛ صـدر قـرار المجلس الأعلى للقضاء برقـم )41/15/558( في 1441/3/6هـ، المتضمـن: الموافقة على: 
عاوى المدنية والجزائيـة بلجنة النظر في مخالفـات نظام حماية حقـوق المؤلف...(، إلى  )الوثيقـة المنظمـة لنقـل اختصـاص نظـر الدَّ
القضـاء العـام، اعتبـارًا مـن تاريـخ 1441/6/1هـ، وتسـتمرُّ اللجنـة بإنِّهاء القضايـا المقيدة لديها قبـل التاريخ المشـار إليه، وما 

يتبعهـا مـن اعـتراضٍ أو التماس.
ثـم صـدر نظـام المحاكـم التجاريـة، بموجب المرسـوم الملكـي رقـم )م/93( في 1441/8/15هـ، ونـصَّ في المـادة )16( منه، 
عاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيـق أنظمة الملكية  عـلى مـا يـي: »تختـصُّ المحكمة ]التجاريـة[ بالنظر في الآتي: ]منهـا[ 6- الدَّ
الفكريـة«، ثـم صـدرت: »الوثيقـة الإجرائيـة لمبـاشرة الاختصاصـات في نظر الدعـاوى والمخالفات الناشـئة عـن تطبيق أحكام 
ـعُودية للملكية الفكرية«، الموقعة بين وزارة = نظـام بـراءات الاخـتراع ونظـام حماية حقوق المؤلف بين القضاء العام والهيئة السُّ
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اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الثلاثون:
ضوابط عمل لجنة النظر بالمخالفات:

1- تتـولى الأمانـة العامـة للجـان الفصـل في منازعـات الملكيـة الفكريـة الإشراف عـلى الأعـمال الفنيـة والإداريـة للجنـة 
وتحديـد مواعيـد جلسـات النظـر في القضايـا المعروضـة عليهـا بالتنسـيق مـع الأعضـاء.

2- يجوز للجنة أن تعقد اجتماعها إذا حضر ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء على أن يكون فيهم المستشاران القانوني والرعي.
3- للجنة عند الحاجة الاستعانة بأهل الخرة لاستطاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات.

4- للجنـة اسـتدعاء مـن تـرى مـن أطـراف المخالفـة لسـماع أقوالـه، أو مأمور الضبـط الذي قـام بضبط المخالفـة أو محلل 
البيانـات أو المحقـق أو أي شـخص آخـر تـرى اللجنة ضرورة الاسـتماع لأقواله.

5- للجنـة إعـادة أوراق المخالفـة إلى الإدارة المختصـة في حـال عـدم اسـتكمال الإدارة لأي مـن الإجـراءات التـي نصـت 
عليهـا الائحة.

6- تصـدر اللجنـة قراراتهـا بالأغلبيـة وترفـع مـن رئيـس اللجنـة للمجلـس، ولا تصبـح قراراتها نافـذة إلا بعـد مصادقة 
المجلـس عليها.

7- إذا رأت اللجنـة أن المخالفـة التـي ثبـت ارتكابهـا جسـيمة وتسـتوجب عقوبـة السـجن أو غرامـة مالية تزيـد على مائة 
ألـف ريـال أو إغـاق المحـل نِّهائيًّـا وشـطب الترخيص، الرفـع للمجلس بطلـب الموافقة على إحالـة هذه المخالفـة للنيابة 

العامـة تمهيـدًا لإحالتهـا للمحكمـة المختصـة للنظر فيهـا وتحديد العقوبة المناسـبة بحـق المعتدي.
8- تبلـغ الأمانـة العامـة للجـان الفصـل في منازعات الملكيـة الفكرية الإدارة المختصـة بالقرارات المصـادق عليها لإنفاذ 

العقوبـات المقررة.

TRIPS اتفاقية تريبس

المادة الحادية والأربعون
3- يفضـل أن تكـون القـرارات المتخـذة بصـدد موضـوع أيٍّ مـن القضايـا: مكتوبـةً ومعلَّلـة، ويتـم إتاحتهـا عـلى الأقـل 
ا؛ إلا  للأطـراف المعنيـة بالقضيـة، دون أي تأخـير بـا وجه ضرورة، ولا تسـتند القـراراتُ المتخذة حول مـررات قضيةٍ مَّ

إلى الأدلـة التـي يكـون للأطـراف المعنيـة فرصـة تقديمها للنظـر فيها)1(.

ـعُودية للملكيـة الفكريـة، بتاريـخ 1442/3/4هــ، وتضمنـت: اختصاص لجنـة النظـر في مخالفات نظام  = العـدل والهيئـة السُّ
حمايـة حقـوق المؤلـف بالنظـر في المخالفـات الإداريـة الناشـئة عن مخالفـة أحكام نظـام حماية حقـوق المؤلف، وإيقـاع العقوبات 

ـادرة عنها لطـرق التظلـم النظامية. المنصـوص عليهـا في المـادة )22( مـن النظـام، وتخضـع القرارات الصَّ
صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة رقـم )118/د/إ/6( لعـام 1435هــ، المصـادق عليـه مـن الاسـتئناف برقـم )6/630( لعـام   )1(
)1435هــ(، المنشـور في مجموعـة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1435هــ )1999/4(، وحكم المحكمة الإدارية في القضية 
رقـم )1/11527/ق( لعـام )1439هــ(، المؤيـد مـن محكمـة الاسـتئناف الإداريـة بالقضية رقـم )7691( لعـام )1440هـ(، 
المتضمـن: رفـض طلـب إلغـاء قـرار لجنـة النظـر في مخالفات نظـام حماية حقـوق المؤلـف، المنشـور في مجموعة الأحـكام الإدارية 
لعـام 1440هــ )65/5(، المتضمـن: بيـان مـا يجـب في قـرار اللجنـة، كـما يـي: »يلـزم أنْ يكـون القـرار الإداري ]قـرار اللجنة[ 
هُ النظـام مـررًا لإصـدار القـرار، وتبعًا لذلـك فإنَّ رقابـة المحاكم= ا يُقِـرُّ مسـتندًا إلى أسـباب حقيقيـة موجـودة واقعًـا، وأنْ تكـون مِمّـَ
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ن)26(: المادة السادسة والعشرون: إصدار اللائحة التنفيذية:
يُصدر المجلس الائحة التنفيذية لهذا النظام خال ستة أشهر، وتنر في الجريدة الرسمية)1(.

ن)27(: المادة السابعة والعشرون: إحلال هذا النظام:
يُحـل هـذا النظـام محـل نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم )م/11( 

والتاريـخ 1410/5/19هــ.

المادة الثامنة والعشرون: سريان هذا النظام:
ينر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مي ستة أشهر من تاريخ نره)2(.

=  الإداريـة - عنـد تمحيـص أسـباب القـرار - تأخـذ صـورة الرقابـة عـلى الوجـود المـادي للوقائـع، والرقابـة أيضًـا عـلى صحـة 
تكييفهـا النظامـي عـلى فـرض ثبوتهـا وصحتها، وذلـك بالتحقق من كونِّها من الأسـباب المعتـرة نظامًا لإصدار القـرار، بمعنى 

ثبـوت ارتـكاب الفعـل المنسـوب للطاعـن، وأن يكـون هذا الفعـل خاضعًـا للوصف بأنـه مخالَفَةٌ نظاميـةٌ معاقَـبٌ عليها«.
كـما صـدر حكـم المحكمـة الإداريـة في القضيـة رقـم )1/6416/ق( لعام )1439هــ(، المؤيد مـن محكمة الاسـتئناف الإدارية 
بالقضيـة رقـم )338/ق( لعام )1440هـ(، المنشـور في مجموعـة الأحكام الإدارية لعام 1440هــ )86/5(، المتضمن: رفض 
طلـب إلغـاء قـرار لجنـة النظـر في مخالفـات نظـام حماية حقـوق المؤلـف، وبيان وجـوبِ أنْ يكـونَ قرارُ اللجنـة مسـتكماً أركانَه 
حُ بشـكلٍ تـامٍّ أبعادَهـا وحقيقتَها، ووجـودُ الدليـلِ عليها ضمنَ  مـن حيـثُ: وجـودُ نـوعِ المخالفـة، ووصْفُهَـا وصفًـا دقيقًا يُوَضِّ
القـرارِ والمسـتندِ النظامـيٍّ لهـا، والجـوابُ عـن دفـوعِ المخالـفِ تُجـاهَ المخالفـة، كـما يـي: »... ]وحيـثُ إنَّ قـرارَ لجنـة النظـر في 
عوى؛ قد اسـتكمل أركانَه، مـن حيث وجودُ نـوع المخالفـة، ووصفُها وصفًا  مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف[ في هـذه الدَّ
ـحُ بشـكلٍ تـامٍّ أبعادَهـا وحقيقتَهـا، بالإضافـة إلى وجـودِ الدليـلِ عليهـا ضمـنَ القـرارِ والمسـتندِ النظامـيٍّ لهـا، مـع  دقيقًـا، يُوَضِّ
تْ للمخالفـة للجواب عـلى دفوع المدعية تُجـاه المخالفة في مجمـل دفوعها على الدعـوى؛ الأمر الذي  إيضـاح اللجنـة التـي تصـدَّ
ـمَ منـه قائـمًا عـلى أركانـه الصحيحـة، وخاليًـا مـن الطعـون المذكـورة مـن المدعية، ومحمـولًا عـلى المروعية.  يجعـل القـرارَ المتظلَّ
ولمـا كان الأمـرُ كذلـك، وحيـث اسـتقرَّ قضـاء ديـوان المظالم عـلى أنَّ الأصـل في القـرارات الإدارية الصحـة، ومراعـاةُ المصلحة 
عَـى عليهـا محـلَّ الطعـن جـاءَ متفقًـا بحسـب  ـرِجُ هـذا الأمـر عـن أصلـه؛ فـإنَّ قـرارَ المدَّ العامـة؛ مـا لم يظهـرْ مـا ينفـي ذلـك، ويُخْ
الظاهـر مـع القواعـد الرعيـة، والأصـول النظاميـة، وإذْ خَلُـصَ القرارُ الطعين إلى هـذه النتيجة؛ فـإنَّ الدائرةَ تنتهـي إلى أنه قام 

عـلى سـببٍ سـليم، مقترنًـا بالمروعيـة، ومِـنْ ثَـمَّ فـإنَّ الطعـنَ فيه حـريٌّ بالرفـض، وهو مـا تقي بـه الدائرة«.
صدرت لوائح النظام وفق ما أشير إليه في مقدمة هذه النسخة.  )1(

ادر برقم )3959( وتاريخ 1424/7/22هـ. نُرَِ النظام في جريدة أم القرى في عددها الصَّ  )2(



الفهرس63

اللائحة التنفيذية للنظام

المادة الثانية والخمسون:
سريان اللائحة:

تنر هذه الائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النر)1(.

ادر برقم )4942( وتاريخ 1444/1/7هـ. ت الائحة في جريدة أم القرى في عددها الصَّ نُرَِ  )1(
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فهرس الأحكام القضائية
موضوع النص من الحكم   رقم المادة من النظام
1 )1( في تقرير حقوق المؤلف 
)2( في تقرير حقوق المؤلف   1
)3( في واقعة قضائية ادَّعى فيها أحدُ الطرفين أنَّ المصنف محل القضية مصنف جماعي   6
)4( اشتراط الكتابة لانتقال ملكية حق المؤلف   11
)5( في التأكيد على حكم هذه المادة   13
)6( في بيان أن العقد مع غير صاحب المصنف لا يعفي من المسؤولية تُجاه حكم هذه المادة   13
)7( في التأكيد على وجوب العمل بحكم هذه المادة   13
)8( بشأن بيان معنى الاستشهاد النظامي   15
ورة، وبيان مخالفةٍ لهذه المادة   17 )9( بيان أن الفقرة )1( من هذه المادة تخاطب منتج الصُّ
دوا   21 )10( حق المؤلف في مخاصمة أحدِ المعتدين إذا تعدَّ
)11( بيان لمخالفة من مخالفات الفقرة )1( من هذه المادة من النظام   21
)12( مسؤولية المرف على النر   21
)13( بيان مخالفة استخدام المصنفات المنسوخة من الإنترنت على وجهٍ مخالفٍ للنظام   21
)14( بيان مخالفة نسخ برامج الحاسب الآلي   21

)15( بيان مخالفة الاحتفاظ بمصنفات مخالفة في سكن العامل، وفق الفقرة 10 من المادة، والفقرة )ثانيًا( من 
المادة )الحادية عرة( من الائحة   21
)16( بيان أنَّ العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة من طرق الحماية المعترة شرعًا   22

)17( بشأن تغليظ العقوبة المشار إليها في )ثانيًا( من هذه المادة، وأن للجنة تغليظ العقوبة لتكرار المخالفة بناءً 
على قرار سابق للجنة   22

)18( بشأن التعويض المالي المشار إليه في )رابعًا( من هذه المادة، وبيان وجوب بحث قيمة المصنف قبل تقدير 
التعويض   22

)19( بشأن التعويض المالي المشار إليه في )رابعًا( من هذه المادة، وبيان وجوب إلحاق الشبيه بشبيهه في تقدير 
التعويض   22

)20( بشأن التعويض المالي المشار إليه في )رابعًا( من هذه المادة، وبيان أثر إغفال مناقشة الأدلة وعدم بحث 
حجم الاعتداء؛ في تقدير التعويض   22
)21( بيان حدِّ اختصاص المحكمة في نظر الطعن ضد قرارات اللجنة   23
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موضوع النص من الحكم   رقم المادة من النظام
)22( حجية المحاضر المعدة بموجب النظام   24

تقريرَ  أنَّ  نظامًا، وبيانُ  الازمة  البيانات  الضبط ومحضُر تحليلِ الأدلة:  نَ محضُر  يتضمَّ أنْ  )23( في وجوبِ 
فِ الُمعْتَدَى على مُصَنَّفِه   24 الاعتداء مترتِّبٌ على ثُبُوتِ الحَقِّ للمؤلِّ
)24( في بيان ما يجب في قرار اللجنة   25

اللجنة مستكماً أركانَه من حيثُ: وجودُ نوعِ المخالفة، ووصْفُهَا وصفًا  أنْ يكونَ قرارُ  )25( في وجوبِ 
حُ بشكلٍ تامٍّ أبعادَها وحقيقتَها، ووجودُ الدليلِ عليها ضمنَ القرارِ والمستندِ النظاميٍّ لها، والجوابُ  دقيقًا يُوَضِّ

عن دفوعِ المخالفِ تُجاهَ المخالفة   25
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ص

فهرس مواضع مواد اللائحة في هذه النسخة من النظام

أرقام مواد
اللائحة التنفيذية للنظام

أرقام مواد النظام
)موضـع ذكر كل مادة من اللائحة في هذه النسـخة 

النظام( من 

)1()1(

)2()2(

)3()7(

)4()4(

)5()9(

)6()9(

)7()18( ،)9(

)8()6(

)9()9(

)10()3(

)11()21(

)12()21( ،)15( ،)9(

)13()21(

)14()21( ،)15(

)15()21(

)16()21(

)17()21(

)18()24(

)19()24(

)20()24(

)21()24(

)22()24(

)23()24(
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ص

أرقام مواد
اللائحة التنفيذية للنظام

أرقام مواد النظام
)موضـع ذكر كل مادة من اللائحة في هذه النسـخة 

النظام( من 

)24()24(

)25()21(

)26()24(

)27()24(

)28()24(

)29()22(

)30()25(

)31()23( ،)22(

)32()22(

)33()22(

)34()22(

)35()16(

)36()16(

)37()16(

)38()16(

)39()16(

)40()16(

)41()16(

)42()16(

)43()16(

)44()16(

)45()16(

)46()16(

)47()16(



69

ص

أرقام مواد
اللائحة التنفيذية للنظام

أرقام مواد النظام
)موضـع ذكر كل مادة من اللائحة في هذه النسـخة 

النظام( من 

)48()8(

)49()18(

)50()19(

)51()19(

)52()28(
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